
 

 

  
 

 

  
  البویرة  –ولحاج أكلي محند ا جامعة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  الخاصقسم القانون 

  
  

  
  

  
  القانوناستر في ــــهادة المــــلنیل شمقدمة مذكرة 

  دولي ˭اصقانون : تخصص
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  :مقدمة

لا یشذ عنها عالم  طردةمالزواج سنة من سنن االله في الخلق والتكوین، وهي عامة 
  ﴿: الإنسان ولا عالم الحیوان ولا عالم النبات، لقوله تعالى       

     ﴾)1(، عزّ وجل وأیضا قوله :﴿                

           ﴾)2(واستمرار  ، وهي الأسلوب الذي اختاره االله لتكاثر
ا ﴿: الحیاة ، بحیث جعل لكل من الزوجین دور إیجابي في تحقیق هذه الغایة لقوله تعالى َ  ي

أنُثَىٰ  اكُم مِّن ذكََرٍ وَ ویمتد تاریخ الزواج المختلط إلى عهد آدم وحواء حیث كان  )3(﴾ أيَـُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَ
مضمونه من حیث الطقوس زواج شرعي في تاریخ البشریة ثم بعد ذلك تطور أول لبنة 

ش یوالوسائل عبر تاریخ المجتمعات الإنسانیة التي كانت عبارة عن تجمعات أو قبائل تع
حالات صراع دائم فیما بینها من جهة ومع الطبیعة من جهة أخرى، مما فرض شكل الزواج 

ذا كان هناك زواج خارج القبیلة، فإنه كان امتد. أو القبیلة الواحدة ضمن الجماعة اد وإ
حین ظهور الدیانات لحملات الغزو والنهب التي كانت سمة تلك المجتمعات فقي علاقتها ل

الوثنیة ولاحقا السماویة كي تنظم العلاقة بین الجماعات من جهة وبین أفراد الجماعة الواحدة 
  .من جهة أخرى، وهذا ما یفسر وفرة الطقوس الدینیة التي تصاحب الزواج

ي الفقه الإسلامي بأنه یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة، ویعرف الزواج المختلط ف
ل منهما حقوق كبما یحقق ما یقتضیه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحیاة ویحدد ل

وواجبات، ولم تحترم الشریعة الإسلامیة زواج رجل بامرأة من دیانة مختلفة، كما لم تحرم 
المسلم بغیر كتابیة وألا تتزوج المسلمة  أخرى شریطة ألا یتزوج الزواج بأصحاب جنسیات

  .بغیر مسلم

وعلیه صار الزواج المختلط حقیقة لا یمكن تجاهلها، ولم یعد من المستغرب زواج 
ذا كان الزواج رابطة قانونیة بین  الرجل والمرأة جزائري بفرنسیة، أو زواج جزائریة بسعودي، وإ

                                                             
  .49ریات الآیة اسورة الذ )1(
  .36سورة یس الآیة  )2(
  .13سورة الحجرات الآیة  )3(
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یعتبر زواجا مختلط متى كان طرفاه من تقوم على أسس اجتماعیة وأخلاقیة ودینیة فإنه 
  .جنسیتین مختلفتین وقت انعقاد الزواج

وبناء على ذلك یقصد بالزواج المختلط ذلك الزواج الذي یتم بین طرفین یكون 
  .أحدهما وطنیا والآخر أجنبیا

نما  ومن هذا المنطلق جاء سبب اختیارنا لهذا الموضوع إذ لم یكن من قبل الصدفة، وإ
  :الأسباب نجد ما یلي هاتهرغبة التعمق في تفاصیله ولعل من أهم  كان من قبل

ظاهرة الزواج المختلط وما ولدته من مشاكل على مستوى العلاقات المستمر ل التزاید -
 .الأسریة

 وونه یعد من أهم مواضیع القانون الدولي الخاص وتناوله أمر مشوقا للغایة، وهك -
  .تزول ولا تندثر دوما من مواضیع الساعة لكونه ظاهرة لا

جهتنا أثناء البحث قلة المراجع المتخصصة في الموضوع او التي ومن الصعوبات 
  .خاصة المراجع الجزائریة

أهمیة دراستنا لهذا الموضوع في كونه أسمى رابطة في المجتمع، وهي  كما تبرز
الرابطة التي تعتبر أساس الأسرة التي هي في الأصل أساس المجتمع، ولم تبرز هذه الأهمیة 

  .إلا بعدما وصل إلیه العالم من سهولته في الاتصال والتواصل بین البشر

أن نسلط الضوء على الزواج المختلط ومعالجة الإشكالات علینا لازما  هذا صارلو 
ثیرها من بینها إبراز مدى تأثیر الزواج المختلط في حالة كلا من الزوجین ولأجل تبیان یالتي 

  :أهمیة الموضوع ارتأینا طرح الإشكالیة الآتیة

  ما مدى تأثیر الزواج المختلط في حالة الزوجین ؟

على ما تقدم من دراستنا لهذا الموضوع فإننا نقتضي الإجابة على هذه  وبناء
  :الإشكالیة ومعالجتها وفق للمناهج التالیة
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فالمنهج المتبع في إنجاز هذا البحث، فلقد اعتمدنا على مجموعة من المناهج التي 
لمختلف تتطلبها طبیعة الموضوع، بحیث اعتمدنا على المنهج الوصفي، وذلك بعرضنا 

زئیات الموضوع وتحلیلها من خلال لغة سهلة وبسیطة، ثم المنهج التحلیلي وذلك بتحلیلنا ج
لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بقانون الأسرة، والقانون المدني وقانون الجنسیة، 

  .والمنهج المقارن باعتبارنا أشرنا إلى بعض القوانین العربیة وبعض القوانین الغربیة

  :الموضوع في فصلین رس هذاسندوعلیه 

على الحالة العامة  المختلط الفصل الأول تعرضنا من خلاله إلى تأثیر الزواج
بمقتضى رابطة الزوجیة للزوجین، قسمناه إلى مبحثین، بحیث عالجنا أثر اكتساب الجنسیة 

المبحث (، ثم تطرقنا إلى آثار اكتساب الجنسیة بمقتضى الزواج المختلط )المبحث الأول(
  ).الثاني

عرض فیه إلى تأثیر الزواج المختلط على الحالة الخاصة تأما الفصل الثاني ن
، ثم )المبحث الأول(لزوجین، وبدوره قسمناه إلى مبحثین، تطرقنا إلى الآثار الشخصیة 

  ).المبحث الثاني(تناولنا الآثار المالیة 
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  المبحث الأول

  الرابطة الزوجیةأثر اكتساب الجنسیة بمقتضى 

اكتساب الجنسیة على أساس الزواج المختلط یعتبر من الموضوعات المهمة في مادة 
الجنسیة، بحیث اختلفت الحلول والاتجاهات التي أخذت بها التشریعات المقارنة نظرا 
لاختلاف الاعتبارات الفلسفیة أو العملیة والسیاسیة التي یمكن أن تنظم أو تحكم هذا 

  .الموضوع

لواقع أن الصعوبة التي تحیط بهذا الموضوع مازالت تؤدي إلى اختلاف الحلول بین وا
الدول فإحداث الزواج المختلط أثر على جنسیة الزوجین، سواء بإمكانیة اكتساب الزوج 
جنسیة زوجته أو بالعكس، تنازعه في الفكر القانوني جملة اعتبارات تبدو في كثیر من 

غیر منسجمة مع بعض، وهذا ما یؤدي في الغالب إلى ترجیح  الأحیان متعارضة، أو بالأقل
، من )1(بعض الاعتبارات على غیرها من دولة إلى أخرى، وبالتالي تعدد التصورات والحلول

الجنسیة ) المطلب الأول(تأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في خلال ذلك ار 
) المطلب الثاني(والقانون المقارن، أما في المكتسبة بناء على الرابطة الزوجین في الفقه 

  .الجنسیة المكتسبة بناء على الرابطة الزوجین في القانون الجزائري

  

  

  

  

  

                                                             
  .32- 91، ص 1997الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، حسن الممي، الجنسیة في القانون التونسي، مصنع الكتاب  )1(
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  المطلب الأول

    الجنسیة المكتسبة بناء على الرابطة الزوجیة في الفقه والقانون

في  اتفقت التشریعات المقارنة على تأثیر قیام علاقة زوجیة على الزوجین، واختلفت
تبرز ) الأول(تكون دراستنا في هذا المطلب مقسمة إلى فرعین  انوعیة هذا التأثیر ومداه ولهذ

 )الثاني(أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوج، أما فیه موقف الفقه والتشریع المقارن من
نسلط الضوء فیه على المواقف الفقهیة والتشریعیة بشأن تأثیر الزواج المختلط على جنسیة 

  .الزوجة

  الأول الفرع

  الزواج المختلط وأثره على جنسیة الزوج

إذا تزوجت امرأة بأجنبي، فإن التساؤل یثور حول مدى استفادة ذلك الزوج الأجنبي 
، ومن خلال ذلك )1(مام إلى شعب دولة زوجتهالوطنیة، والانضمن إمكانیة اكتساب الجنسیة 

  :یمكن التمییز بین اتجاهین في تشریعات الجنسیة وهي كما یلي

  :على جنسیة الأجنبي المتزوج بوطنیةالمختلط عدم تأثیر الزواج : أولا

، بحیث ینكر هذا تمثله الغالبیة العظمى من تشریعات الجنسیة في الدول الغربیة
جنسیة هذا الأخیر،فإن أراد اكتساب جنسیة الاتجاه أي تأثیر لزواج الوطنیة من أجنبي على 

دولته یستلزم توافر عدة شروط وتقدیم طلب التجنس وأخیرا موافقة الدولة التي تتبعها 
  .)2(الزوجة

والأكید أن الأسباب التي منعت معظم التشریعات العربیة من الاعتراف بتأثیر الزواج 
مكانة الرجل عموما في الأسرة العربیة المختلط على جنسیة الزوج الأجنبي، تكمن أساسا في 

                                                             
أحمد عبد الكریم سلامة، محمد الروبي، قانون الجنسیة المصري، مركز الأجانب، دار النهضة العربیة المصریة،  )1(

  .221-5، ص 2003
  .27ر، ص حسام الدین فتحي ناصف، نظام الجنسیة في القانون المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة، مص )2(
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المسلمة والشرقیة باعتباره رب الأسرة، یقود إلى جعل قرار تغیر الجنسیة متوقف على إرادته 
  .)1(المستقلة

ومن الدول العربیة التي أقرت أیضا عدم الاستفادة المطلقة للزوج الأجنبي من جنسیة 
، بحیث لم یمیز تشریع الجنسیة السوداني بین )2(زوجته الوطنیة المملكة العربیة السعودیة

الأجنبي المتزوج من سودانیة وبین غیره من الأجانب فیما یتعلق بالتجنس بهذه الجنسیة، وقد 
الذي رأى " عنایت عبد الحمید ثابت"في ذلك كثیر من الفقهاء، وعلى رأسهم الأستاذ انتقده 

مختلط على جنسیة الزوجة كان على المشرع السوداني أن لا یحصر تأثیر الزواج ال"أنه 
الأجنبیة، فحسب بل كان علیه أن یمد تأثیر هذا الزواج لیشمل جنسیة الزوج الأجنبي أیضا، 

أسباب الاستقرار للأسرة تقضي في فرض الزواج الأجنبي إتاحة فرص لاسیما وأن كفالة 
العمل له ولو أنه فعل الأصناف إلى أسباب التجنس بالجنسیة السودانیة سببا مستقلا عن 
سببه المتحصل في العلاقة التبعیة العائلیة بأحد السودانیین قوامة الارتباط عائلیا 

  .)3(بسوداني

كان أحرى بالمشرع المصري أن یحذو حذو " المنعم ریاض فؤاد عبد"كما رأى الأستاذ 
لتخفیض من شروط  غالبیة تشریعات الجنسیة الحدیثة التي تعتبر الزواج من وطنیة سبب

التجنس، فتشترط بالنسبة للأجنبي المتزوج من وطنیة مدة إقامته أقصر من تلك التي 
جنبي في جنسیة زوجته تشترطها بالنسبة للأجنبي العادي، ولاشك أن تسیر دخول الأ

                                                             
صوفي حسن أبو طالب، الوجیز في القانون الدولي الخاص في القانون المصري واللبناني، دار النهضة، بیروت، ص  )1(

  .97ص  7-6ص 
من نظام الجنسیة العربي السعودي، أحمد عبد الحمید، عشوش عمر أبو بكر باخشب، أحكام الجنسیة ومركز  6المادة  )2(

  .1990التعاون الخلیجي، مؤسسة الجامعة الإسكندریة، الأجانب في دول مجلس 
عنابت عبد الحمید ثابت، التجنس في تشریع الجنسیة السوداني، المجلة المصریة للقانون الدولي، الجمعیة المصریة  )3(

لقانون الدولي مشار إلیه من طرف رحاوي أمینة، الزواج المختلط في ا 39للقانون الدولي، المجلد التاسع والثلاثون، العدد 
  .2011-2010الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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المصریة أمر لازم للاستقرار الأسرة، إذ أن عدم تمتع الزوج بالجنسیة المصریة قد یحول دون 
  .)1(إمكانیة الإقامة أو العمل في مصر

أن المصري لما جعل " علي صادق"والأستاذ " فؤاد عبد المنعم"هذا وقد اعتبر الأستاذ 
خول الزوجة في الجنسیة المصریة، دون أن زواج المصري من أجنبیة سبب من أسباب د

یجعل زواج الوطنیة من أجنبي أي أثر مباشر في اكتساب الزوج الأجنبي للجنسیة المصریة، 
  .)2(قد أخل بمبدأ المساواة الدستوریة بین الرجل والمرأة في مسائل الجنسیة

  :على جنسیة الأجنبي المتزوج بوطنیةالمختلط تأثیر الزواج : ثانیا

من النظم القانونیة الأخرى فكرة مصلحة الأسرة ووحدتها اهتماما لقد أولى جانب كبیر 
تسیر التجنس أمام الأجنبي الذي یتزوج بوطنیة بتخفیف الشروط المتطلبة في خاصا، فقرر 

التجنس العادي أو بالاستغناء عن بعض تلك الشروط، لاسیما شرط الإقامة العادیة في دولة 
  .)3(الزوجة

القوانین العربیة نذكر قانون الجنسیة العماني الذي یخفض مدة الإقامة المتطلبة ومن 
للتجنس من عشرین عاما إلى عشرة أعوام میلادیة إذا كان طالب التجنس بعمانیة المادة 

 03ملحق (سنة واحدة الأجنبي باللبنانیة  ، والقانون اللبناني الذي یخفض مدة الإقامة)2/2(
  ).1925جانفي  1في  الصادر 515للقرار 

ومن النظم القانونیة التي أعفت تماما الزوج الأجنبي من شرط الإقامة في دولة 
التي تنص على إعفاء  8/2المادة  1985الزوجة نذكر قانون الجنسیة الهولندي لعام 

 المتطلبمن شرط الإقامة الأجنبي الذي یتزوج بهولندیة منذ ثلاث سنوات على الأقل 

                                                             
فؤاد عبد المنعم، نحو تعدیل قانون الجنسیة المصري، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الخمسون، الجمعیة  )1(

، هشام علي صادق، الجنسیة المصریة، القطبیة 1817-1850، العدد 1994المصریة للقانون الدولي، القاهرة، مصر، 
  .104، ص 1995للتوزیع والنشر، الإسكندریة، مصر، 

فؤاد عبد المنعم ریاض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسیة، مجلة القانون والاقتصاد، سبتمبر، السنة التاسعة  )2(
  .665العدد الثالث، ص  1959والعشرون، مطبعة جامعة القاهرة 

  .222أحمد عبد الكریم سلامة، محمد الروبي، المرجع السابق، ص  )3(
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في  1981والمعدل عام  1966، وكذلك قانون الجنسیة التركي الصادر سنة للتجنس العادي
  .ب/07المادة 

- 06من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانون  2الفقرة  21إلا أن المادة 
قد نصت على أن الأجنبي أو عدیم الجنسیة الذي یعقد زواجا  24/07/2006وبتاریخ  11

سیة یمكنه بعد مدة أربع سنوات من تاریخ الزواج اكتساب مع مواطن من الجنسیة الفرن
هذا التصریح الحیاة المشتركة الجنسیة الفرنسیة بموجب تصریح، بشرط أن تكون بتاریخ 

قائمة فعلیا بین الزوجین وأن یحتفظ الزوج الفرنسي بجنسیته، ویجب أن تمتد الحیاة المشتركة 
  :)1(وقت التصریح ما یليسنوات في حالة ما إذا أثبت الأجنبي في  4

  سنوات على الأقل تحسب  3إقامة متواصلة وغیر منقطعة في الإقلیم الفرنسي خلال
 .من تاریخ الزواج

  أو یثبت التسجیل المستمر لزوجته من الجنسیة الفرنسیة في سجلات الفرنسیین التي
  .أنشأته خارج فرنسا أثناء الزواج

  الفرع الثاني

  ط على جنسیة الزوجةالزواج المختلمدى تأثیر 

تتفق التشریعات المتعلقة بالجنسیة في مختلف دول العالم على أن زواج الأجنبیة 
بوطني یمكن أن یؤثر على جنسیة الزوجة فیفتح لها الطریق لاكتساب جنسیة زوجها 
الوطني، وفي هذا الشأن وجدت نظریتان إحداهما تقلیدیة والأخرى عصریة، وتأخذ بمبدأ 

  .)2(جنسیة الزوجة كنقطة بدایة وفیما یلي إیضاح للنظریتیناستقلال 

  

                                                             
L’article 21-2 du code Civil a français. (1)  : مشار من طرف رحاوي أمینة، الزواج المختلط في القانون

لمان، الجزائر الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعیة ابي بكر بلقاید، تس
 .28، ص2010/2011

  .103حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، ص  )2(



 

11 
 

  :النظریة التقلیدیة: أولا

مقتضى هذه النظریة أن قیام علاقة زوجیة بین الأجنبیة والوطني یحدث أثر مباشر 
، وقد استند أصحاب هذه النظریة على جملة من الحجج للدفاع عن )1(في جنسیة الزوجة

  :یليموقفهم یمكن حوصلتها فیما 

  :مصلحة الأسرة -1

تباع مبدأ وحدة الجنسیة في العائلة أنه باعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى في أیرى 
المجتمع یجب أولا وقبل كل شيء مراعاة مصلحة هذه الأسرة، ولیس هناك أدنى شك أن 

هذه الوحدة من شأنها أن  لأن .)2(مصلحة الأسرة لا تتحقق إلا إذا توحدت من حیث الجنسیة
  .)3(تحقق الانسجام والتعاطف الروحي والوجداني بین أفراد الأسرة الواحدة

ویواصل أصحاب هذا الرأي القول أن الزوجة الأجنبیة إذا ظلت محتفظة بجنسیتها 
المختلفة عن جنسیة زوجها سیؤدي ذلك إلى خضوعها لسلطة دولتها القانونیة والسیاسیة، 

لزوج لسلطة دولته، ومن ثم سیختلف الولاء وتختلف المشاعر، وهذا أمر قد بینما یخضع ا
یؤدي إلى هدم كیان الأسرة، فعدم انتماء الزوجة إلى جنسیة دولة الزوج یجعل من الممكن 
إبعادها عن إقلیم هذه الدولة فیشتت بذلك شمل العائلة، حرب بین دولتي الزوج والزوجة، 

تلبیة نداء الدولة التي ینتمي إلیها فیؤثر هذا التقسیم على  وبالتالي سیضطر كل منهما إلى
وفي حالة السلم فإن احتفاظ الزوجة بجنسیتها سیحرمها من حقوق الوطنیین إذا  .)4(الأسرة

  .كانت تقیم في دولة الزوج

                                                             
رشا بشار، إسماعیل الصیاغ، موقف القانون من جنسیة أبناء الأم المتزوجة من أجنبي، مكتبة القانون والاقتصاد،  )1(

  .10، ص 2012الریاض، 
،                1997المرأة، مذكر ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صفیة بشاتن، أثر الزواج المختلط على جنسیة  )2(

  .92ص 
  .50، 49فؤاد عبد المنعم ریاض، المرجع السابق، ص ص  )3(
  .186، ص 2003، مطبعة العشري، دون دار النشر، 3بدر الدین عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولیة، ط )4(



 

12 
 

فاختلاف جنسیة الزوجین تنشأ معه حالات تعدد الجنسیة، إذا كانت دولة الأب تأخذ 
  .ودولة الأم تأخذ بالنسب من الأمبالنسب من الأب 

  :مصلحة الدولة -2

زیادة لما یقدمه أنصار مبدأ وحدة الجنسیة في العائلة من حجج یضیفون دعامة 
أخرى تتمثل في أنه من مصلحة كل دولة أن تكون وطنیة في جمیع عناصرها لا یشوبها 

رابط المجتمع عنصر أجنبي یمكن الشك في ولائه للدولة، وهو أمر من شأنه أن یزید ت
  .)1(تهاوتماسك عنصر السكان في الدولة ووحد

من الناحیة النظریة هذه الحجج التي أوردها مؤیدو مبدأ وحدة الجنسیة في العائلة 
الدول الأهمیة الوافرة فیما مضى، بل أن بعض التشریعات مازالت إلى حد التي أولتها بعض 

بقاء آثار هذه الأفكار التشریعیة لبعض  الآن تؤمن بتلك الأفكار وأبرز دلیل على ذلك هو
هذه الدول، فهته الحجج تبدو مقنعة لأنها تهدف إلى المصلحة الجماعیة، غیر أنها تهمل 

  .الزوجین حقهما في اختیار الجنسیةتمنح وجهة النظر الفردیة، و 

  :النظریة المعاصرة استقلال جنسیة الزوجین: ثانیا

التضامن أو التبعیة في الجنسیة بین الأزواج قد وجدت طریقها إلى إذا كانت نظریة 
النظم القانونیة السائدة سالفا سواء بالنسبة لنظام الأسرة أو بالنسبة لنظام الجنسیة فقد ظهر 

جنسیة الزوجین، وتجرید الزواج من كل أثر على جنسیة اتجاه ینادي بالاستقلال بین 
أحد الوطنیین لا تسبغ علیها جنسیته كنتیجة لازمة للزواج، الزوجة، فالأجنبیة التي تتزوج ب

بل یجب أن یتوقف تمتعها أو لحاقها بجنسیة زوجها رغبتها في ذلك، فإن لم ترغب ظلت 
  .)2(على جنسیة زوجها

                                                             
  .131ض، المرجع السابق، ص فؤاد عبد المنعم ریا )1(
  .226، 225أحمد عبد الكریم سلامة، محمد الروبي، المرجع السابق، ص   )2(
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انتشار مبدأ استقلال الجنسیة في العائلة الإعلان العالمي لحقوق وأیضا قد ساهم في 
  .)1(الإنسان

لا یجوز تعسف أو حرمان أي شخص من جنسیته " 15/2الذي نصت علیه المادة 
  .)2(1957، وأقرت نفس المبدأ أیضا معاهدة نیو یورك لسنة "ولا من حقه في تغیر جنسیته

، فهذه النظریة )3(حیث نفت أن یكون لزواج أثر حتمي أو تلقائي على جنسیة الزوجة
، ومادام أن )4(المرأة وعدم تأثرها بجنسیة زوجها نادت عكس سابقاتها إلى استقلال جنسیة

في المجتمع الحدیث بكافة الحقوق القانونیة، فهذا یستتبع حتما وجوب تمتعها المرأة تتمتع 
، فلا یمكن إجبار الزوجة على التجنس )5(بجنسیة مستقلة وعدم فرض جنسیة زوجها علیها

  .)6(تعلن إرادتها في اكتساب جنسیة زوجهاحتى بجنسیة زوجها، لابد من احترام إرادة الزوجة 

ولهذا صاغ أنصار مبدأ استقلال الجنسیة في العائلة جملة من الحجج نذكر منها ما 
  :یلي

إن التجانس والتوافق الروحي والمعنوي بین أفراد الأسرة ناتج عن المیول والعواطف لا   - أ
یه إن الإدعاء بأن من وحدة الجنسیة التي هي عامل خارجي عن الحیاة الزوجیة، وعل

الجنسیة لا أساس له من الصحة، فاتخاذ الانسجام والتوافق العائلي یستلزم وحدة 
 .)7(الجنسیة لا یعني بالضرورة الانسجام والتوافق العائلي

                                                             
على أنه توافق  1963من دستور  11انضمت الجزائر إلى هذا الإعلان بعد الاستقلال مباشرة حیث نصت المادة  )1(

نور الدین، الحقوق السیاسیة والمدنیة وحمایتها في الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مذكور من طرف شاشوا 
  .25، 24، ص  2007-2006الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، 

 11/08/1958ودخلت حیز التنفیذ في  1957-01- 29اتفاقیة دولیة صدرت عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  )2(
  .دولة 74وصل عدد دول الأطراف فیها إلى  2013وفي 

، دار 1ناصر عثماني محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتاب الأول، الجنسیة، ومركز الأجانب، ط )3(
  86.، ص 2009النهضة العربیة، القاهرة، 

  .187بدر الدین عبد المنعم شوقي، المرجع السابق، ص  )4(
  .50فؤاد عبد المنعم ریاض، المرجع السابق، ص  )5(
  .132حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، ص  )6(
  .39صفیة بشاتن المرجع السابق، ص  )7(
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عدم الأخذ بالاعتبارات القانونیة التي تستدعي الأخذ بمبدأ أو وحدة الجنسیة لتفادي   - ب
الأحوال الشخصیة، حیث أن هذه الاعتبارات القانونیة قد لا تنازع القوانین في مسائل 

تؤثر إطلاقا على القانون الواجب التطبیق على مسائل الأحوال الشخصیة، وذلك لأن 
لا تأخذ بالجنسیة ضابطا لتطبیق القانون الشخصي في مسائل  )1(الكثیر من الدول

ن الجنسیة محل أي الأحوال الشخصیة بل تأخذ بضابط الموطن، وبالتالي لا تكو 
  .)2(اعتبار

  :تقدیر النظریتین: ثالثا

بعد ذكر حجج وآراء أنصار المبدأین اللذین تبني على أساسها جنسیة المرأة 
على مبالغة المتزوجة، نرى أن كل من الاتجاهین السابقین على حد سواء ینطوي كل منهما 

مزایا لا یمكن تجاهلها ولذا واضحة لا یمكن إنكارها، غیر أن كل منهما یحمل في طیاته 
  .یمكن الانحیاز كلیة والهجر التام لأي منهما بصورة مطلقة

فإن الأنسب عملیا هو الخلط بین المبدأین السابقین وهذا الخلط یؤدي إلى التوفیق 
  :بین عوامل جوهریة تتمثل فیما یلي

 :احترام إرادة الزوجة تتمثل في  - أ
 تعلیق كسب جنسیة زوجها على طلبها. 
 فرض جنسیة زوجها علیها مع تمكنها من ردها.  

ویتضح من خلال هاتین الحالتین أن لإرادة الزوجة مهما كانت الطریقة التي تعبر بها 
  .)3(عنها لها دورا فعالا في اكتساب جنسیة زوجها

تفادي ظاهرتي انعدام ازدواج الجنسیة، فالأجنبیة تكسب جنسیة الوطني إذا كان  - ب
  .)4(تها الأصلیة بحصولها على جنسیة الزوجقانونها یفقدها جنسی

                                                             
  .الدول الأنجلو سكسونیة )1(
  .188بدر الدین عبد المنعم شوقي، المرجع السابق، ص . 41صفیة بشاتن، المرجع سابق، ص  )2(
  .44صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص  )3(
صول الاتجاهات الحدیثة في مشكلة تنازع الجنسیات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر عكاشة محمد عبد العال، أ )4(

  .257، ص1996
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  المطلب الثاني

  اكتساب الجنسیة بناء على الرابطة الزوجیة في القانون الجزائري

بعد ما تعرفنا على الاتجاهات الفقهیة المتباینة بشأن مدى تأثیر الزواج المختلط على 
وأیضا موقف بعض التشریعات الوضعیة المقارنة من هذه المسألة، لنا أن  جنسیة الزوجین،

نسأل عن موقف المشرع الجزائري حول مدى إمكانیة اكتساب الجنسیة الجزائریة بمقتضى 
أثر الزواج المختلط على ( لب قمنا بتقسیمه إلى فرعینطرابطة الزوجیة وبناء على هذا الم

شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة (ري الفرع الأول، جنسیة الزوجین في القانون الجزائ
  .الفرع الثاني) 2005بمقتضى رابطة الزوجیة بعد تعدیل 

  الفرع الأول

  أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجین في القانون الجزائري

لم تعرف الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي الجنسیة بمفهومها الحدیث لذلك كان من 
 1963مارس  27أولى اهتمامات المشرع الجزائري، إصدار تشریع خاص بالجنسیة في 

البحث عن موقف المشرع  الوطنیة، ومن هذا المقام ارتأینالتجسید الشخصیة والسیادة 
جنسیة الزوجین وفقا لقانون الجنسیة لعام المختلط الجزائري بخصوص مسألة تأثیر الزواج 

  .05/01، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970ثم قانون لسنة  1963

موقف المشرع الجزائري من أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجین وفقا لقانون : أولا
  :1963الجنسیة لعام 

المرأة الأجنبیة : "على تنص 1963لجزائري عام من قانون الجنسیة ا 12كانت المادة 
التي تتزوج من جزائري یمكنها أن تكتسب الجنسیة الجزائریة بفعل الزواج، یجب علیها أن 
تعلن صراحة وقبل عقد الزواج أنها تتخلى عن جنسیتها الأصلیة، یمكن القیام بهذا الإعلان 

یمكنه رفضه دون ترخیص حتى ولو كانت المرأة  قاصرا، یوجه الطلب إلى وزیر العدل الذي 
خلال ستة أشهر، تكتسب الجنسیة الجزائریة ابتداء من تاریخ قبول وزیر العدل الصریح أو 
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الضمني والتصرفات التي تكون المرأة الأجنبیة قد أبرمتها مع الغیر وفقا لقانون الوطني قبل 
الطلب تبقى صحیحة تطبیقا نفس الأحكام على الزوجات الأجنبیات اللاتي تزوجن من 

  ".ریین قبل العمل بهذا القانونجزائ

ویتضح من خلال هذه المادة أن الأصل في الأجنبیة التي تتزوج من جزائري 
من طلب اكتساب الجنسیة احتفاظها بجنسیتها الأصلیة، إلا أن هناك استثناء یمكنها 

 ، أهمها تخلیها عن جنسیتها التي12الجزائریة مع مراعاة بعض الشروط التي تتطلبها المادة 
تتخلى عن كانت تتمتع بها قبل الزواج، وهو أمر فیه خطورة على الزوجة الأجنبیة التي 

الحصول على الجنسیة الجزائریة، ذلك أن التخلي شرط سابق لطلب  جنسیتها دون أن تضمن
الأجنبیة جنسیتها، ولا تحصل على الجنسیة الجزائریة والذي یمكن أن یقابل بالرفض، فتفقد 

  .الجزائریة، فتصبح عدیمة الجنسیةالجنسیة 

ولهذا الغرض یجب على ضباط الحالة المدنیة قبل إبرام عقود الزواج بین أجنبیة 
وجزائري أن یسأل الزوجة إذا كانت ترغب في التخلي عن جنسیتها، وأن یشیروا إلى هذا 

لى جواب الزوجة في هامش عقد الزواج   .)1(الإجراء وإ

ري من أثر الزواج المختلط على حالة الزوجین وفقا لقانون موقف المشرع الجزائ: ثانیا
  :1970الجنسیة لعام 

وهو ثاني  86/70بموجب الأمر رقم  1970صدر قانون الجنسیة الجزائري لسنة 
وأهم ما یلاحظ على هذا القانون أنه ألغى . 1963م الجنسیة الجزائریة بعد قانون قانون نظ

لجزائري الجنسیة الجزائریة جراء زواجها منه، مما یفید أن فكرة اكتساب الأجنبیة المتزوجة با
المشرع الجزائري تبنى فكرة عدم تأثیر جنسیة الزوج على زوجته، ومنه اعترف هذا القانون 
باستقلالیة الجنسیة في الأسرة واحتفاظ كل بجنسیته رغم ما قد یطرأ من مشاكل خاصة في 

                                                             
قریشي رزیقة، اثر الزواج المختلط على جنسیة أفراد الأسرة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، : مشار إلیه من طرف )1(

  .30، ص 2010-2009جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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لنسبة للأولاد القصر، ولا یمكن للزوج أو زوجة مجال تنازع القوانین، وازدواج الجنسیة با
  .)1(الأجنبیة في ظل هذا القانون التمتع بالجنسیة الجزائریة إلا عن طریق التجنس

ومما سبق أصبح قانون الجنسیة الجزائریة من القوانین الأشد تعقیدا وصرامة في منح 
الجنسیة بالأمر الهین، الجنسیة الجزائریة، وهذا لما فیه من شروط لا تجعل من اكتساب 

وأساس هذه الشدة التي عرفها قانون الجنسیة الجزائریة في هذه الفترة هو توجه الدولة آنذاك 
  .للحفاظ على كیان وبناء المجتمع الجزائري خاصة وأنها دولة حدیثة العهد بالاستقلال

المعدل  1970موقف المشرع الجزائري من الزواج المختلط على حالة الزوجین لعام : ثالثا
  :05/01والمتمم بموجب الأمر 

المؤرخ  05/01تعدیلا بموجب الأمر رقم  1970عرف قانون الجنسیة الجزائري لسنة 
، والذي حمل في طیاته تعدیلات مهمة في مادة الجنسیة كما توخى هذا 27/02/2015في 

  :أهداف أساسیة منها حقیق عدةتالتعدیل 

 ماشیا مع الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تحسین التشریع المتعلق بالجنسیة ت
 .انضمت إلیها الجزائر في مجال حقوق الإنسان وتكریس المساواة بین الرجل والمرأة

 حمایة الأطفال في مجال الجنسیة. 
  إضفاء المرونة على شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة ولعل أهم تعدیل طرأ على

قانون الجنسیة الجزائریة هو إلغاء اكتساب الجنسیة الجزائریة بقوة القانون التي كانت 
ضافة الزواج من جزائري أو 1970من قانون  09منصوص علیها في المادة  ، وإ

إلا كما قال رئیس الجمهوریة تأكید على مكرر، وهذا لیس  09جزائریة حسب المادة 
كون هذا النص یندرج في إطار الإجراءات التي تسهم في تعزیز وتحدیث أدواتنا 
القانونیة من خلال ملاءمتها مع الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي انضمت إلیها 

 .)2(مع التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة وتكییفهاالجزائر، 

                                                             
  .275، ص 2002ي، الوسیط في الجنسیة الجزائریة، مطبعة الكاهنة، الجزائر، الطیب زروت )1(
  .22/02/2005من بیان مجلس الوزراء المنعقد في  )2(
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 خلال هذا التعدیل أصبح الزواج المختلط لا یسبب أي إشكال في مجال  فمن
الجنسیة، فیمكن للأجنبي أو الأجنبیة اكتساب الجنسیة الجزائریة بمجرد الزواج من 

وبهذا یتضح توجه المشرع الجزائري نحو توحید الجنسیة في . )1(جزائریة أو جزائري
ة تعدد الجنسیات في الأسرة الواحدة، الأسرة تفادیا لكل ما قد یطرأ من مشاكل نتیج

ومن ذلك حالة الأطفال التي قد تضر بفعل تعدد الجنسیات لكن هذا المسلك لم یتركه 
م مجموعة من الشروط الواجب توافرها ز القانون دون قیود ودون تنظیم قانوني بل استل

  .في طالب الجنسیة الجزائریة لیتسنى له اكتسابها

  الفرع الثاني

  2005اكتساب الجنسیة الجزائریة بمقتضى رابطة الزوجیة بعد تعدیل شروط 

مكرر من قانون الجنسیة بدى المشرع أقل تشددا، بحیث  09بموجب أحكام المادة 
جعل الأصل أنه لا أثر للزواج على جنسیة الأجنبي بحیث یبقى محتفظا بجنسیته الأصلیة، 

طبقا للشروط التي یقررها لقانون  ولكن یحق له طلب اكتساب جنسیة زوجته الجزائریة
  .)2(الجزائري بخصوص التجنس

مكرر وردت في القانون الجزائري والذي لا یحق له أن یتحكم  09وطبقا لنص المادة 
في جنسیة الأجنبي أو یقرر له أمر ما إلا في حدود اكتساب أو عدم اكتساب الجنسیة 

م عامة في مجال الجنسیة إنما یحوى فقط الجزائریة، فقانون الجنسیة الجزائري لا یحوى أحكا
  .أحكام متعلقة بالقانون الجزائري

  :شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة بمقتضى رابطة الزوجیة 

الزواج بجزائري أو جزائریة وهو الشرط الأساسي الفعال لاكتساب الزوج : الشرط الأول
  :الأجنبي الجنسیة الجزائریة وهذا الزواج لابد أن یكون

                                                             
  .مكرر 09شروط المادة  )1(
المفكر، العدد  جابر صلاح الدین، اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط وآثاره في القانون الجزائري، مجلة )2(

  .147الحادي عشر، ص 
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 زواجا قانونیا. 
 أن یكون الزواج قائما منذ ثلاث سنوات على الأقل.  

مكرر من قانون الجنسیة الجزائري على أن  09استلزمت الفقرة الأولى من المادة 
یكون الزواج قائما فعلیا منذ ثلاث سنوات على الأقل من تقدیم طلب التجنس، بحیث إذا وقع 

ع الزوج زوجته بعد ذلك، فلابد من الاستمرار استكمال مدة ثلاث سنوات ثم راجطلاق قبل 
سنوات جدیدة على الأقل وتقدیم طلب التجنس بعد ذلك، وهذا الزواج  03في الزواج لمدة 

لیكون قائما فعلیا في حالة الطلاق الرجعي، حتى ولو كان من مقدور الزوج مراجعة زوجته 
  .خلال فترة العدة دون عقد جدید

الحكمة في تقریر هذا الشرط هو إعطاء الجهة المختصة الفرصة الكافیة  وتكمن
حتى یتسنى . للتعرف على هویة الأجنبي وكذا الاستدلال على جدیة العلاقة وقابلیتها للدوام

إلى المجتمع الوطني للقیام للانضمام  ةلها اكتشاف الحالات التي یتخذ فیها الزواج حیل
وبذلك یكون المشرع قد تفادى الزواج  .)1(یتفق ومصلحة البلادبنشاط سیاسي أو اجتماعي لا 

  .)2(الجنسیةالصوري أو على بیاض التحالیل على قانون 

  .عامین على الأقلالإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر منذ  :الشرط الثاني

بالجزائر أن یكون الزوج أو الزوجة الطالبة للجنسیة الجزائریة مقیما مع الزوج الآخر 
لمدة سنتین على الأقل، ویجب أن تكون تلك المدة قد اكتملت عند تقدیم طلب التجنس وأن 

  .تكون معتادة ومنتظمة

عادة لتأكید اندماج الأجنبي في المجتمع الجزائري، فهذه إن شرط الإقامة یفرض 
درجة الفترة التجریبیة فرصة لمراقبة سلوك طالب الجنسیة ومدى اندماجه في المجتمع و 

فالمشرع الجزائري نص على هذا الشرط ضمن الفقرة الثانیة . تراخي روابطه بالدولة الأجنبیة
  .مكرر 09من المادة 

                                                             
  .149جابر صلاح الدین، المرجع السابق، ص  )1(
  .38قریشي رزیقة، المرجع السابق، ص  )2(
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المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامین على الأقل، والإقامة المقصودة هي  الإقامة
الإقامة المتكونة من عنصرین أحدهما مادي، متمثل في الإقامة الفعلیة بالجزائر، والثاني 

  :معنوي، یتمثل في توافر نیة الاستقرار ولذا یجب

 .أن تكون الإقامة لمدة سنتین قد اكتملت عند تقدیم الطلب  - أ
تكون الإقامة منتظمة، وهي أن تستمر لمدة سنتین على الأقل، فإذا غادر  أن - ب

الأجنبي أو الأجنبیة الجزائر قبل انقضاء مدة السنتین ثم عاد إلى لجزائر لیطلب 
مدة جدیدة لطلب التجنس وهذا لإثبات الجنسیة بعد ذلك، فإنه لابد من بدأ حساب 

  .رغبته في الاندماج ضمن المجتمع الجزائري

ما إذا كانت مغادرته للجزائر قبل انتهاء مدة سنتین بسبب قوة قاهرة أو لضرورة أو أ
لأسباب مؤقتة مثل السفر إلى الخارج للعلاج، ففي هذه الحالات مدة العامین لا تنقطع ولا 
یحتاج طالب التجنس مدة جدیدة، لأن خروجه من الجزائر كان بنیة العودة إلیها، وبالتالي 

  .)1(ندماج متوفرة ولیس له رغبة في الاستقرار خارج الجزائرفإن نیته في الا

  .التمتع بحسن السیرة والسلوك :الشرط الثالث

  .یجب أن یتمتع الزوج أو الزوجة الطالبة لتجنس بسلوك لائق وأخلاقه حسنة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع هنا لم یشترط كما في الحالة المنصوص علیها في 
بشرط التجنس انعدام الحكم على الأجنبي بعقوبة مخلة بالشرف وعلى الخاصة  10المادة 

ذلك فإنه یكفي بالتحقیق الاجتماعي الذي یقوم به مصالح الأمن حول سیرة وسلوك المعني، 
وهذا بواسطة سماع الجیران أو الزملاء في العمل وكذا التأكد من الأرشیف من عدم تورطه 

التقدیریة في أن لا یأخذ بعین الاعتبار العقوبة الجزائریة في أیة قضیة، ولوزیر العدل السلطة 
  .)2(الصادرة في الخارج

  .إثبات الوسیلة الكافیة للمعیشة: الشرط الرابع
                                                             

  .102، ص 2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1لحسن بن شیخ آت ملویا، قانون الجنسیة الجزائري، ط )1(
  .103ملویا، المرجع السابق، ص  لحسن بن شیخ أت )2(
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یقصد بهذا الشرط أن یثبت الشخص قدرته على الكسب المشروع ووجود مصدر 
  .)1(ارةمشروع للاسترزاق، كأن یكون عاملا في إحدى الشركات أو ممارسة حرفة أو تج

ویكون الاستشهاد بعقد عمل أو شهادة توظیف مؤسسا وكذا رصید مصرفي معتبر، 
ویصدق هذا الشرط إذا كان طالب التجنس بسبب الزوج رجلا، إذا كانت امرأة فإنها تكون 

  .)2(عادة تحت رعایة زوجها الجزائري

  .تقدیم الزوج الأجنبي طلب اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج المختلط :الشرط الخامس

ترفع طلبات اكتساب الجنسیة "من قانون الجنسیة على أنه  25نصت علیه المادة 
الجزائریة أو التخلي عنها أو استردادها إلى وزیر العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق 

  ".نونیةالتي تثبت استیفاء الشروط القا والمستندات

وباعتباره تصرفا قانونیا یتطلب بلوغ سن الرشد ولعل سبب عدم ذكر المشرع الجزائري 
غا هذا الشرط یعود إلى بداهة الأمر لأنه اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج، فإن لم یكن بال

سن الرشد وقت إبرام الزواج یرخص له ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات اللازمة لتقدیم الطلب 
  .)3(قد بلغ من الرشدیكون 

بلوغ الأجنبیة سن  63/96ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط في ظل قانون 
 12الرشد وقت الإعلان عن رغبتها في كسب جنسیة زوجها الجزائري، إذ نصت في المادة 

  .)4(یمكن للمرأة القاصرة أن تعلن رغبتها في ذلك بدون ترخیصأنه 

  .صدور مرسوم یقضي بالموافقة على طلب التجنس :الشرط السادس

یتمثل في موافقة الدولة الجزائریة على طلب الدخول في جنسیتها بصدور مرسوم 
یتضمن قبول الطلب، فالجنسیة لا تكتسب بقوة القانون بل لابد من صدور مرسوم التجنس 

                                                             
  .103جابر صلاح الدین، المرجع السابق، ص  )1(
  .103لحسن بن شیخ آت ملویا، المرجع السابق، ص  )2(
  .11، ص 2009قصي محمد العیون، شرح أحكام الجنسیة، دار الثقافة للنشر، بیروت، لبنان،  )3(
  .152جابر صلاح الدین، المرجع السابق، ص   )4(
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ن توفر الشروط مكرر، بعد تأكد وزیر العدل م 9كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 
  .القانونیة

 یرد نأالمشرع الجزائري لم یحدد لوزیر العدل الأجل القانوني الذي یجب ویلاحظ أن 
التي كانت قبل التعدیل  27طالب الجنسیة الجزائریة بعد تعدیله للمادة طلب على  خلاله

ح من شهرا، وما على طالب الجنسیة في هذه الحالة إلا انتظار الرد الصری 12تضمن اجل 
  .)1(تصور وجوده مادام لیس هناك أجلوزیر العدل، لأن الرد الضمني لم یعد ممكنا 

وفي حالة عدم توفر الشروط القانونیة یعلن وزیر العدل عدم قبول الطلب بموجب 
من قانون الجنسیة  26/1قرار معلل یبلغ إلى المعني طبقا لماء جاء في نص المادة 

 26/2الجزائري، كما یمكن لوزیر العدل رفض طلب التجنس حسب ما تنص علیه المادة 
ي أن المشرع الجزائري منح لوزیر العدل سلطة تقدیریة نیعقانون الجنسیة الجزائري، وهذا ما 

  .واسعة في طلب اكتساب الجنسیة الجزائریة، أو التخلي عنها أو استردادها

وبعد تحدید موقف القانون الجزائري والقوانین الأخرى من قضیة الأثر الذي یرتبه 
ي إلى إبراز أهم الزواج المختلط على جنسیة الزوجین وشروطه، سنتطرق في المبحث الثان

  .الآثار المترتبة على اكتساب الجنسیة بمقتضى الرابطة الزوجیة

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  آثار اكتساب الجنسیة بمقتضى الزواج المختلط

                                                             
  .41یشي رزیقة، المرجع السابق، ص قر  )1(
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إن تیسر لأحد الزوجین الحصول على الجنسیة الوطنیة على أساس الزواج المختلط، 
تتفق جل تشریعات  ذالجدید إ صار وطنیا ومع ذلك یتعین بحث عن مركز هذا الوطني

الجنسیة عبر العالم على اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط یترتب علیه مركزا 
  .قانونیا تتعلق به آثار قانونیة وسیاسیة تخص الفرد وتتأثر بها أسرته

ومن خلال هذا أثرنا البحث عن المركز القانوني للزوج الذي اكتسب الجنسیة الوطنیة 
المطلب (رابطة الزوجیة، لتساؤل حول أمرین، الأول یتعلق بالآثار الشخصیة  بناء على

، أما الثاني یتعلق بآثار اكتساب الجنسیة الوطنیة بالنسبة لأولاد الزوجین من زواج )الأول
  ).المطلب الثاني(سابق 

  المطلب الأول
  الآثار الشخصیة

زوجیة على الزوج یستدعي إن تأثیر اكتساب الجنسیة الوطنیة على أساس الرابطة ال
، ثم )الفرع الأول(الوقوف على ثلاث نقاط رئیسیة، وهي الأثر السلبي لزواج الوطنیة بأجنبي 

، وأخیرا أثر انتهاء رابطة الزوجیة على جنسیة من )الفرع الثاني(اكتساب الصفة الوطنیة 
  ).الفرع الثالث(كسبها بالزواج 

  الفرع الأول
  یة بأجنبيالأثر السلبي لزواج الوطن

نعني بالأثر السلبي لزواج الوطنیة بأجنبي إمكانیة فقدان جنسیتها الوطنیة بالزواج من 
بین مبدأین، وحدة الجنسیة  بالمفاضلة، والبحث في هذا الأثر یرتبط )1(هذا الأجنبي

واستقلالها في الأسرة، حیث كانت بعض الدول تأخذ بمبدأ وحدة الجنسیة لإحداث أي اثر 
بشأن جنسیة الزوجة، یتمثل في اكتسابها جنسیة الزوج، إلا أنها قیدت الأخذ بهذا إیجابي 

                                                             
جل التشریعات وعلة رأسها التشریع قد قصرت أثر الزواج السلبي على جنسیة الوطنیة التي تزوجت بأجنبي دون  )1(

الوطني الذي تزوج بأجنبیة، وعلیه لیس للزواج أي أثر سلبي على جنسیة الزوج الوطني، فلا یفقد هذا الأخیر جنسیته 
اكتسب جنسیة زوجته الأجنبیة على أساس رابطة الزوجیة، مشار إلیه من طرف رحاوي أمینة، الزواج الأصلیة حتى ولو 

المختلط في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
  .317، ص2011-2010تلمسان، الجزائر، 
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تب على فقد الوطنیة جنسیتها المبدأ فقد الوطنیة جنسیتها بالزواج من أجنبي نظرا لما قد یتر 
  .)1(كأثر مباشر للزواج من انعدام جنسیتها إذ لم تدخلها دولة الزوج في جنسیتها

 1963من قانون الجنسیة الجزائري لسنة  12اردا في المادة وهو الأمر الذي كان و 
  .للأجنبیة، أما الجزائر فالعكسبالنسبة 

بحیث نجد أن المشرع الجزائري بین موقفه من مسألة الأثر السلبي للزواج على 
من قانون الجنسیة، حیث  18جنسیة الوطنیة المتزوجة بأجنبي في الفقرة الثالثة من المادة 

یفقد الجنسیة الجزائریة المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء : "أنهنصت على 
  ".زواجها جنسیة زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي على الجنسیة الجزائریة

من خلال هذا النص نستنتج أن المشرع الجزائري قد اشترط لفقدان جنسیة المرأة 
  :الجزائریة المتزوجة بأجنبي ما یلي

 .اكتساب المرأة الجزائریة جنسیة زوجها الأجنبي -
 .تقدیم طلب التخلي عن الجنسیة الوطنیة -
صدور إذن من السلطة بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسیة الجزائریة، وقد أذن  -

حیث أنه لا یمكن ألا یصدر هذا الإذن لها في التخلي عن . )2(لها بموجب مرسوم
 .)3(دوجة الجنسیةالجنسیة الجزائریة فتبقى بذلك مز 

 

  الفرع الثاني

                                                             
  .50اصف، المرجع السابق، فؤاد عبد المنعم ریاض، المرجع السابق، ص حسام الدین فتحي ن )1(
یشترط صدور الإذن للجزائریة التي تزوجت بأجنبي بالتخلي عن الجنسیة الجزائریة بموجب  1963قانون الجنسیة لعام  )2(

التي تكتسب فعلا جنسیة المرأة الجزائریة : "من القانون السابق الذكر 31/3مرسوم یصدر عقد الزواج حیث نصت المادة 
، مشار إلیه من "زوجها بزواجها منه والتي یؤذن لها بالتخلي عن جنسیتها الأصلیة بموجب مرسوم یصدر قبل عقد الزواج

  .323طرف رحاوي أمینة، المرجع السابق، ص 
، 2013هومة، الجزائر،  أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، الطبعة الثالثة عشر، دار )3(

  .224ص 



 

25 
 

  اكتساب الصفة الوطنیة

من قانون الجنسیة نجد أن المشرع الجزائري قد اعترف  15بالرجوع إلى المادة 
للشخص الذي یكسب الجنسیة الجزائریة بأي طریقة كانت بما فیها اكتساب الجنسیة الجزائریة 

  .)1(لقة بالصفة الجزائریةعلى أساس الزواج المختلط بالتمتع بجمیع الحقوق المتع

ومن خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري جعل الأجنبي الذي یكتسب 
الجنسیة الجزائریة یحظى بحقوق ویتحمل التزامات دون تمیز أو تفرقة بین وطني منح جنسیة 

  .)2(أصلیة أو وطني اكتسب جنسیة طارئة

وعلیه یتمتع الزوج الأجنبي الذي اكتسب الجنسیة الجزائریة على أساس الزواج 
راحة، المختلط بكل حقوق المواطنة، كما یمكنه الدخول أو الخروج من التراب الوطني بكل 

ویمكنه أیضا ممارسة حقوقه السیاسیة بالانتخاب، والترشح للمناصب السیاسیة متى توفرت 
  .)3(طبقا للتشریع الداخلي فیه الشروط المنصوص علیها

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري بعد تعدیله لقانون الجنسیة بموجب الأمر 
من هذا القانون والذي كانت تحرم  16قد ألغى المادة  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/01

سنوات على أنه  5بالجنسیة الجزائریة من تولي أي نیابة انتخابیة لمدة  الأجنبي المتجنس
  .یجوز أن یعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

وبالرجوع إلى الدستور نجد أن الترشح إلى منصب رئاسة الجمهوریة قاصر على 
 الجنسیة الطارئةحاملي الجنسیة الجزائریة الأصلیة، مما یجعل الشخص الذي اكتسب 

  .)4(محروما من الحق طوال حیاته

  الفرع الثالث

                                                             
  .من قانون الجنسیة الجزائري 15المادة  )1(
  .من القانون المدني الفرنسي 22المادة  )2(
  .154جابر صلاح الدین، المرجع السابق، ص  )3(
  .2016مارس  6المؤرخ في  01- 16من دستور، المعدلة بموجب القانون  87المادة  )4(
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  بالزواج أثر انتهاء الرابطة الزوجیة على اكتساب الجنسیة

تنتهي الرابطة الزوجیة لأسباب غیر إرادیة أو طبیعیة كالوفاة أو لأسباب إرادیة 
المركز كالطلاق والتطلیق، فلذا یرى أغلبیة الفقهاء، أن انتهاء الرابطة الزوجیة لا یؤثر على 

  .)1(القانوني التي صارت وطنیة فهي تظل محتفظة بجنسیتها ولا تزول عنها

وهذا ما صار علیه المشرع المصري على ذلك في المادة العاشرة من قانون 
  .)2(الجنسیة

على مدى تأثیر انتهاء الرابطة الزوجیة  أما المشرع الجزائري فقد سكت ولن ینص
على جنسیة من كسبها بالزواج، غیر أنه یستنتج من نصوص قانون الجنسیة أن الزوج 
الأجنبي الذي اكتسب الجنسیة الجزائریة من جراء الزواج من مواطن جزائري یظل محتفظا 

استغنائه عن هذه الجزائریة من انتهاء الزواج، إلا إذا صدر عنه ما یدل على جنسیة الب
من قانون الجنسیة الجزائري أو توافر  18الجنسیة كتخلیه  عنها طبقا لما ورد في المادة 

 10كما فعل المشرع المصري في المادة ) ج.ج.ق 22المادة (حالة من حالات التجرید لدیه 
  .)3(من قانون الجنسیة

  

  

  

  

  المطلب الثاني
                                                             

  .251أحمد عبد الكریم سلامة، والأستاذ محمد الروبي، المرجع السابق، ص  )1(
شمس الدین الوكیل، دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي ورقابة المحكمة العلیا على تفسیره، منشأ المعارف  )2(

  .320، ص 1964الإسكندریة، مصر، 
  .141أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  )3(
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  الزواج المختلط الآثار الجماعیة لاكتساب الجنسیة عن طریق

عندما یغیر الزوج جنسیته قد یستتبع ذلك تغیر جنسیة من یتبعونه، فهؤلاء التابعون 
هم الزوجة والأولاد القصر، ویختلف كل تشریع في تنظیم هذا الأمر، فهناك من ربطها 

  .)1(بضرورة تقدیم طلب التجنس، وهناك من یجعلها تلقائیة

بالزواج أي فلذا أغلبیة التشریعات العربیة لم تجعل لاكتساب المرأة الأجنبیة الجنسیة 
، أما القسم الثاني فتمثله أغلبیة التشریعات الغربیة التي أقرت )الفرع الأول(جماعي أو عائلي 

التسویة بین الأب والأم في تحدید جنسیة الأبناء، فیستطیع عندئذ أن تنقل الأم الجنسیة 
تسبة بمقتضى الزوجیة إلى أبنائها القصر عملا بالأثر الجماعي للجنسیة المكتسبة المك

  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  الأبناء بجنسیة الأم المكتسبة بمقتضى رابطة الزوجیةتمتع 

تقتضي القاعدة العامة عند أغلبیة التشریعات العربیة وعلى رأسها التشریع المصري 
للأم التي اكتسبت الجنسیة عن طریق الزواج المختلط، فالأصل هو تبعیة  الأبناءعدم تبعیة 

الأولاد القصر لتجنس الأب، وهكذا فالأجنبي الذي یكتسب الجنسیة الوطنیة لأي سبب 
لها، ولا مجال  هیكتسبه أولاده القصر الجنسیة معه بالتبعیة وبقوة القانون من یوم اكتساب

تجعل هذه القوانین لاكتساب  ، وبالتالي لم)2(بمنح الجنسیة للسلطة التقدیریة للجهة المختصة
المرأة الأجنبیة الجنسیة الوطنیة بالزواج أي أثر جماعي أو عائلي على أولادها بسبب زواج 

  .)3(سابق، فهم لا یكتسبون الجنسیة الوطنیة بالتبعیة للأم

ات العربیة لهذا نجد أن المشرع الجزائري بالرغم من أنه خالف أغلبیة التشریع
بالخصوص أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوج، فسوى بین الرجل والمرأة في حق 

                                                             
  .154ح الدین، ص جابر صلا )1(
  .42حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، ص  )2(
  .250صوفي حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص )3(
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اكتساب الجنسیة الجزائریة بمقتضى رابطة الزوجیة، إلا أنه بخصوص الآثار الجماعیة 
لشخص اكتسب الجنسیة الجزائریة بموجب التجنس، فقرر أن یصبح أولاده القصر جزائریون 

دهم على أن لهم حریة التنازل عن الجنسیة خلال سنتین ابتداء من تاریخ في نفس الوقت كوال
  .)1(بلوغهم سن الرشد

فلم یعد ذلك یخضع سلطة تقدیریة للسلطة المختصة، كما أنه منح الطفل الذي امتد 
إلیه اثر تجنس أبیه وأمه فرصة التخلي عن الجنسیة الجزائریة المكتسبة خلال سنتین من 

  .بلوغه سن الرشد

لعل عدم ترتیب المشرع الجزائري أي أثر على جنسیة الأولاد جراء اكتساب أحد 
والدیهم الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج المختلط مقصود، مادام أنه في ظل أمر 

وعملا بمبدأ المساواة التامة بین الرجل والمرأة في نقل جنسیة الأولاد، نتج تمتع  05/01
الأصلیة بمجرد الانتساب إلى أم جزائریة وأب جزائري على حد  الأولاد بالجنسیة الجزائریة

  .)2(سواء عند الولادة

الجنسیة ثار امتداد اكتساب قد ضیق آ 05/01ل الأمر وبذلك یكون المشرع من خلا
عن طریق الزواج المختلط، لكنه أقر اكتساب الأولاد الجنسیة الجزائریة عن طریق انتسابهم 

  .جزائریة دون قید مإلى أم

  الفرع الثاني

  تمتع الأبناء بجنسیة الأم المكتسبة بمقتضى رابطة زوجیة في الأنظمة الغربیة

اشترط المشرع الفرنسي لكي یستفید الأبناء من الأثر الجماعي لاكتساب الجنسیة 
على أساس الزواج المختلط، أن یكون الإبن القاصر مقیما مع والده الذي اكتسب الجنسیة 
الفرنسیة بصفة دائمة في فرنسا، وأن یقیم بالتناوب مع هذا الوالد في حالة الانفصال أو 

  .الطلاق
                                                             

  .من قانون الجنسیة الجزائري 17المادة  )1(
  ".لمولود من أب جزائري وأم جزائریة0یعتبر جزائریا الولد ا: "من قانون الجنسیة الجزائري على أنه 6المادة  )2(
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والحكمة من ذلك أن القصر لا إرادة لهم یعتد بها، فتحل إرادة الوالد محل إرادتهم 
  .)1(تحقیقا لوحدة المركز القانوني من حیث الانتماء السیاسي والدولي للأسرة التي یرعاها

أن  01/04/2003والمعدل في  1985كما جاء في قانون الجنسیة الهولندي لعام 
یدرج في مرسوم تجنس الوالدة إذا كان لهذا الطفل  -سنة 16أقل من –الطفل القاصر 

 16/17، أما إذا كان الطفل قد بلغ )3-1المادة (تصریح غیر محدود، وموطن في هولندا 
سنوات على الأقل في وقت تقدیم الوالد  3منذ  سنة فیجب أن یكون له موطن في هولندا

  .)2()11المادة (طلب التجنس 

كما نص قانون الجنسیة الخاص بالولایات المتحدة الأمریكیة الصادر في 
یحصل تلقائیا على الجنسیة الأمریكیة، ولكن بشرط  على أن ابن المتجنس 30/10/2000

أن یكون مقیما مع والده، ولا یتجاوز الثامنة عشرة على أن تكون حضانة الابن للوالد الذي 
یتمتع بالجنسیة الأمریكیة، وتكون إقامته بطریقة شرعیة، وهذا لا یكون الابن أو والده 

  .القانون محتاجان لتقدیم طلب ولكن تثبت له الجنسیة بقوة

ویلاحظ أن القانون لا یسري بأثر رجعي فالأبناء الذین وصلوا الثامنة عشر في تاریخ 
لا یستفیدون من هذا الحكم ولكن یتعین علیهم تقدیم طلب  27/01/2001هذا القانون وهو 

  .)3(التجنس خاص لهم

  

  

                                                             
  .43حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، ص  )1(

(2) CF. DE GROOT GERRAD-René, VRINDS ERIK, La nationalité et l’enfant, 3ème 
conférence sur la nationalité, Strasbourg, 11-12 Octobre 2004, P.P 09-10. 

  .من قانون الجنسیة الأمریكي مذكور من طرف عبد الحمید محمود علیلو 322- 320المادة  )3(
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الشروط الموضوعیة لصحته وفقا للقانون المختص المختلط متى استوفى الزواج 
دولیا، وتم في الشكل الذي یستلزمه القانون الواجب التطبیق على شروط الزواج الشكلیة، ولد 

  .للأموالآثاره القانونیة بالنسبة للأشخاص وآثار بالنسبة 

قسم الفقه آثار الرابطة الزوجیة بصفة عامة إلى قسمین، الأول یخص الآثار  كما
التي تترتب مباشرة على عقد الزواج وتتعلق بشخص كل من  الآثارالشخصیة وتشمل تلك 

  .الزوجین

أما القسم الثاني من آثار الزواج فیخص الآثار المالیة، أي التي تتعلق بالذمة المالیة 
ا كل من الزوجین قبل الزواج وبعده، ونظامها القانوني من حیث ملكیتها والأموال التي یملكه

وكیفیة إدارتها والانتفاع بها أو التصرف فیها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن ما یعد أثرا 
مالیا أو أثرا شخصیا للزواج هو مسألة تكییف تخضع طبقا للقاعدة العامة في التكییف لقانون 

  .القاضي

ما تنتجه الرابطة الزوجیة من آثار، قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وللإلمام ب
  ).المبحث الثاني(، والآثار المالیة )المبحث الأول(الآثار الشخصیة : وهما
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  المبحث الأول

  الآثار الشخصیة لزواج المختلط

بالآثار الشخصیة للزواج تلك الآثار التي تتصل بشخص للزوجین، وتتناول  یقصد
  .علاقتهما الشخصیة وما یرتبط بهذه العلاقات من حقوق وواجبات شخصیة متبادلة

ولذلك سندرس هذا المبحث عبر مرحلتین اثنتین، نعرج في المرحلة الأولى على 
، أما المرحلة الثانیة )المطلب الأول( المسائل التي تدخل في فكرة الآثار الشخصیة للزواج
  ).المطلب الثاني(ننتقل فیها إلى القانون المختص الذي یحكم هذه الآثار 

  المطلب الأول

  نطاق تطبیق الآثار الشخصیة لعقد الزواج

یرتب عقد الزواج لكل من الزوجین حقوق معینة، كما یقرر بعض الالتزامات المتبادلة 
على كل منهما، ومجموع الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الزوجین على هذا النحو، هي 
التي نطلق علیها تعبیر آثار الزواج الشخصیة، مضاف إلیها ما قد تنتجه الرابطة الزوجیة 

  .الزوجین، وهذا ما یعبر عنه بالنسب الشرعي أو البنوة الشرعیةمن ذریة تنسب إلى 

الزوجین حقوق وواجبات  ومن خلال هذا المطلب حاولنا دراسة ثلاثة مسائل وهي
، آثار تثیر الجدل حول اعتبارها من الآثار الشخصیة )الفرع الثاني(، النسب )الفرع الأول(
  ).الفرع الثالث(
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  الفرع الأول

  حقوق وواجبات الزوجین

إن الرابطة الزوجیة ترتب في مختلف النظم القانونیة مجموعة من الحقوق والواجبات 
  .)1(المتبادلة بین الزوجین سواء كانا متحدي الجنسیة أو مختلفا فیها

ذ كانت هذه الحقوق والواجبات والالتزامات مشتركة بین قوانین أغلب الدول، إلا أنه  وإ
في شأنها من قانون لآخر، وسنتولى فیما یلي كل الالتزامات التي تقع على توجد اختلافات 

  .عاتق الزوجة ثم تلك التي تقع على عاتق الزوج، ثم ننتقل إلى بیان الالتزامات المشتركة

  :التزامات الزوجة اتجاه الزوج: أولا

هي  تلتزم الزوجة أساسا بطاعة زوجها ولكن في غیر معصیة االله، ذلك أن الأسرة
الخلیة الأولى في المجتمع، ولا یمكن أن یقتسم حال جماعة أو ینظم أمرها إلا إذا كان لها 

 ﴿: رئیس یدبر أمورها ویصرف شؤونها، والأصل في الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى

                    ﴾)2(.  

ذا كان الرجل أصلح بحكم الطبیعة لقیادة الأسرة، فإن على الزوجة احترام زوجها   .وإ

وقد نصت العدید من التشریعات على حقوق الزوج، وبینت أن الزوجة علیها  هذا
الالتزام بطاعة الزوج بصفته رب الأسرة ورأس العائلة، ومن بین هذه التشریعات نجد أن 

  .)3(2005قبل تعدیله في  1984القانون الأردني، والسوري، وقانون الأسرة الجزائري لسنة 

                                                             
  .216فؤاد عبد المنعم ریاض، المرجع السابق، ص  )1(
  .228سورة البقرة، الآیة  )2(
  .من قانون الأسرة الجزائري 39المادة  )3(
على واجب الزوجة في طاعة زوجها وبالتالي فقد سحب هذا الأخیر من الزوج مركز رب الأسرة  فقانون الأسرة لم ینص«

ورئیسها، ولعل تراجع المشرع الجزائري عن إقرار حق الطاعة الزوجیة راجع أساسا إلى رغبته في تجسید مبدأ المساواة بین 
  .»الرجل والمرأة
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حق المساكنة وأن تقیم معه في الموطن الذي  ومن حق الزوج على زوجته أیضا
  .، وأن تبقى مخلصة له)1(، وأن تقوم برعایة وتدبیر شؤون البیتیختاره

وقد نشأ عن هذا الحق أن الزوج إذا تمردت علیه زوجته وامتنعت عن أداء حقوقه 
التي  التأدیبعلیها كزوج، بأن تمكنه من المعاشرة كان للزوج تأدیبها بشرط ألا یتجاوز حدود 

، ولكن یجب على الزوج أن یستنفذ طرق العلاج الممكنة قبل الالتجاء إلى )2(حددها الشارع
لا كان  ضرب زوجته، كما علیه ألا یزید في استعمال حقه على القدر اللازم لإصلاحها وإ
معتدیا، والأصل في هذه القاعدة الوضعیة هو أن الرسول علیه الصلاة والسلام قد قال بعد 

أي أن الرجل كان له أن یدعها وكان الترك )) لن یضرب خیاركم: ((ضرب الزوجاتالإذن ب
  .)3(خیر له

لإشارة هنا أن الالتزامات السابق الحدیث عنها في نفس الوقت حقوق للزوج وتجدر ا
  .)4(لزوجةلوذلك عكس التزامات الزوج والتي تعتبر حقوق 

  :تجاه الزوجةإالتزامات الزوج : ثانیا

، وأیضا )5(الزوج أن یلتزم حیال زوجته بالإحسان والعدل، إذا تعددت زوجاته على
  .)3(توجب علیه الشریعة الإسلامیة دفع المهر لزوجته

                                                             
  .22مصري، الجزء الثاني، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ص عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص ال )1(
  .88، ص 2010رشا علي الدین، القانون الواجب التطبیق على عقد الزواج، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )2(
  .236، ص 1997إبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دون دار النشر،  )3(
، دار النهضة العربیة، مصر، 1ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتاب الأول، ط )4(

جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، . 137، ص 2009
  .17، ص 2007نشر، مصر، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة لل

  .من قانون الأسرة الجزائري حیث جعلت توفر الشروط ونیة العدل من أهم شروط تعدد الزوجات 08المادة  )5(
مكرر من قانون الأسرة الجزائري حیث اعتبرت الصداق من الشروط الواجب توافرها في عقد الزواج، كما  09المادة ) 3(

هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح  «لصداق على أنهمن ذات القانون ا 14عرفت المادة 
  .»شرعا فهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء 

تشوار حمیدو زكیة، الحق في الاٍسم في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والارداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، ) 4(
  .146صجامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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فالمشرع الجزائري اهتدى بأحكام الشریعة الإسلامیة، وتنفیذ لأحكام قانون الأسرة 
یتأثر اسمها بزواجها إلا أنه في وقانون الحالة المدنیة، بحیث تبقى المرأة محتفظة باسمها فلا 

حقیقة الأمر اقتبس واقع المجتمع الجزائري عرفا عن القانون الفرنسي بخصوص اسم الزوجة 
  .)4(أما بالنسبة لاسم الزوج فلا یتأثر مطلقا بالزواج فیبقى الزوج محتفظا باسمه بعد زواجه

  :الالتزامات المشتركة بین الزوجین: ثالثا

من قانون الأسرة مجموعة من الواجبات  36ي في المادة ذكر المشرع الجزائر 
  :یجب على الزوجین: "المشتركة بین الزوجین بحیث نصت المادة على أنه

 .المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى والمعروف  -1
 .زیارة كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف  -2
 .التشاور في سیر شؤون الأسرة وتباعد الولادات  -3
  .ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم التعاون على مصلحة الأسرة   -4

بالإضافة إلى ذلك یستحق كل منهما على الآخر حق الاستمتاع وحسن المعاشرة 
  .)1(، وحرمة المصاهرة والاحترام والمساعدة المتبادلة"والمعیشة والإخلاص

یرتبه الزواج المختلط من حقوق وواجبات متبادلة بین الزوجین، زیادة على ذلك ما 
  .فإن له أثر شخصي آخر یتمثل في ما ینتجه من بنوة شرعیة

  الفرع الثاني
 النسب الشرعي

، بحیث یترتب على )2(یعتبر من الآثار الشخصیة للزواج كعلاقة الأولاد بالوالدین
الزواج ظهور علاقة قانونیة تتولد على نشوء الأولاد في الأسرة، مما یستلزم معرفة نسبهم وما 

                                                             
(1) GF, Vov odille. Op.cit, pp63-65. Fadlah Ibrahim, La famille, légitime en droit 
international privée. Malloz, Paris, 1977, p166. 

زروتي الطیب، القانون الدولي الجزائري، مقارنا بالقوانین العربیة، تنازع القوانین، الجزئ الأول، مطبعة الكاهنة،  )2(
  .170ص ، 2000
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دارة  لهم من حقوق كحق الحضانة والرضاعة والنفقة وحق تربیة الأولاد وتهذیبهم وإ
  .)1(شؤونهم

  :وقد یكون هذا النسب شرعي أو طبیعي

شرعیة انتساب الولد إلى أبوین تقوم بینهما علاقة یقصد بالبنوة ال :البنوة الشرعیة -1
شرعیة عن طریق الزواج الشرعي الصحیح، فهي رابطة تتصل بالابن من جهة، 

 .)2(وبالوالدین من جهة أخرى وبالأسرة عموما
یقصد بالبنوة الطبیعیة انتساب الولد إلى أبوین لا تقوم بینهما علاقة : البنوة الطبیعیة -2

الجزائري في أول الأمر التزم الصمت إزاء مسألة النسب إلا أنه حسم شرعیة، إن المشرع 
مكرر من القانون المدني التي تقضي بما  13الأمر بنص صریح وذلك في نص المادة 

نكاره قانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفل : "یلي یسري على النسب والاعتراف به وإ
  ".یة الأب وقت الوفاةوفي حالة وفاة الأب قبل المیلاد یطبق قانون جنس

 13ومتى ظهر أن القانون الجزائري هو الواجب التطبیق على النسب إسنادا للمادة 
من قانون الأسرة الجزائري هي التي تنظم المسألة، غیر أن  45إلى  40مكرر، فإن المواد 

الصعوبة بالنسبة للنسب الشرعي في الزواج المختلط تثور في تلك الحالة التي یرفع فیها 
أبویه، بحیث یثور التساؤل عن الشخص الذي یت حالة ضد صاحب الشأن دعوى لتثب

، فقانون الولد وقانون یتوجب الاعتداد بجنسیته في هذا الصدد فإنه قد ینازع قانونین فأكثر
، ویمكن تصور ذلك في التشریع الجزائري في الحالة المنصوص علیها في المادة )3(أبویه
  .یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر: "أنه ج التي تنص على.م ق 1فقرة  07

                                                             
  .115، ص 1997حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )1(
، 3المصري محمد ولید، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي، ط )2(

  .164، ص 2011دار الثقافة، عمان، 
  .46أمینة، المرجع السابق، ص  رحاوي )3(
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  .)1("الولد المولد في الجزائر من أبوین مجهولین -

یتم ثبوت النسب في هذا الشأن طبقا لقانون الجنسیة من یرید الانتساب إلیه من 
الأبوین وذلك لأن تكیف إثبات النسب یعد من مسائل قانون الأسرة وبالتالي یخضع لقانون 

نسیة من یدعي إثبات النسب إلیه، ومن جهة لا ننسى أن القانون الأجنبي غیر مختص ج
تشریعیا أثناء الدعوى، وذلك لعدم ثبوت البنوة المطالب بها ولهذا من الأفضل تطبیق القانون 

  .)2(الأكثر ملائمة لمصلحة الطفل، وذلك بشرط عدم مخالفة النظام العام

  الفرع الثالث

  تثیر الجدل حول اعتبارها من آثار الزواج الشخصیة آثار

ولم یكن إذا كان دخول المسائل السابق ذكرها في فكر آثار الزواج الشخصیة جار 
، إلا أن الأمر قد یدق بصفة خاصة بالنسبة للنفقة )3(أبدا محلا للشك لدى الفقه الغالب

المرأة المتزوجة وأیضا المسؤولیة والوقفیة كما قام الخلاف كذلك على أثر الزواج على أهلیة 
  .)4(المترتبة على الإخلال بالالتزامات المتبادلة بین الزوجین

  :النفقة الزوجیة: أولا

تعد النفقة الزوجیة من آثار الزواج، بحیث أنها تخضع لقانون جنسیة الزوج وقت 
وكل ما یلزم، ة وخدمة الزواج، كما أنها كل ما تحتاج إلیه الزوجة من طعام وكسو  دانعقا

أما فیما یخص القانون الواجب . )5(وذلك حسب قدرة الزوج والمتعارف علیه بین الناس

                                                             
یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  15/12/1970المؤرخ في  86-70أمر رقم  )1(

  .27/02/2005، الصادر في 15، ج ر، العدد 27/02/2005، مؤرخ في 05/01
  .47رحاوي أمینة،المرجع السابق، ص  )2(
  .117، دار النهضة العربیة، مصر، ص 1أبو العلاء النمر، المختصر في تنازع القوانین، ط )3(
  .127، ص 1994محمد مبروك اللافي، تنازع القوانین وتنازع اختصاص القضاء الدولي،منشورات الجامعة المفتوحة،  )4(
  .241، ص 2004جدیدة، الإسكندریة، أحمد فراح حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة ال )5(
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التطبیق على النفقة في القانون الجزائري فیثیر إشكالا لتحدیده، فهل تعتبر النفقة الزوجیة من 
  .)1(آثار الزواج ؟ أم أنها تعتبر من قبیل النفقة بین الأقارب ؟

ى قانون الزوجة التي یسر : "ج التي تنص على أنه.م.من ق 12من خلال المادة 
، "ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزواج

نجد أن النفقة من آثار الزواج الشخصیة ولا تدخل ضمن الآثار المالیة وأنها لیست ذات 
  .)2(لنظام المالي لزوجینطابع مالي، لأن هذه الأخیرة خاصة با

  :أثر الزواج على أهلیة المرأة المتزوجة: ثانیا

تعتبر المرأة في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري كاملة الأهلیة سواء 
ولیس له أي اثر فیها، وكمال أهلیتها مسألة  قبل أو بعد الزواج، فالزواج لا یفسد أهلیتها

تدخل في نطاق النظام العام وغیر قابلة لأیة تسویة، ولهذا نجد أن القانون الجزائري یتدخل 
كلما فرض القانون الأجنبي الواجب التطبیق على الزوج تعقیدات شدیدة على تصرفاتها 

وكانت هذه  قر بنقص أهلیة الزوجةوالحكم بنقص أهلیتها، ومثال ذلك إذا كان قانون الزوج ی
الأخیرة جزائریة وعرض النزاع على القاضي الجزائري فإن هذا الأخیر یطبق القانون 

ج التي تعد مسألة من مسائل النظام العام .م.ق 13الجزائري على أهلیة الزوجة لنص المادة 
  .)3(لا یجوز مخالفتها

  :بإحدى الالتزامات المتبادلة بینهماالحكم المترتب عند إخلال أحد الزوجین : ثالثا

یترتب عقد الزواج كما رأینا في الفرع الأول حقوق والتزامات متبادلة بین طرفیه، وقد 
یحدث أن یخل أحد الزوجین أو كلاهما بهذه الالتزامات المفروضة علیه، كأن یتجاوز المسلم 

لیها بجرح كرامتها، وقد به على زوجته بأن یضربها أو یسيء إفي حق التأدیب المسموح له 
                                                             

دربة أمین، قواعد التنازع المتعلقة بزواج وانحلاله، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  )1(
  .37، ص 2008- 2007الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .162زروتي الطیب، المرجع السابق، ص  )2(
لاشي بشرى، الزواج المختلط إشكالیة تنازع القوانین من حیث انعقاده وآثاره، بحث لنیل شهادة الماجستیر في العقود ز  )3(

  .162، ص 2001-2000والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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یخل أحد الزوجین بواجب الإخلاص الواقع على عاتقه بأن تصدر منه خیانة زوجه مع 
على الزوجین من الإخلاص المتبادل، ، متناسیا ما یفرضه الزواج من التزام )1(شخص آخر

بأن تهب نفسها  ةبحیث یلتزم الزوج بأن یقتصر على زوجته دون غیرها من نساء وتلتزم المرأ
  .)2(لزوجها دون غیره من الرجال

اتجه أغلب الفقه والفقهاء في فرنسا إلى تطبیق قانون محل وقوع الفعل الضار فلقد 
القانون المحلي، بوصفه القانون المختص بحكم شروط المسؤولیة التقصیریة، ویذهب رأي 

ن كان أساس المسؤولیة في هذه)3(في الفقه المصري الحالة هو الفعل الضار إلا  ، إلى أنه وإ
أن الأمر یتصل بآثار الزواج أكثر من اتصاله بالمسؤولیة التقصیریة وهو ما یقتضي الرجوع 

وقت انعقاد الزواج باعتباره القانون الواجب التطبیق على آثار  إلى قانون جنسیة الزوج
  .)4(الزواج

  المطلب الثاني

  الشخصیة لعقد الزواجالقانون الواجب التطبیق على الآثار 

فلذا یجب علینا أن ) الزواج المختلط(مادام أننا في الصدد الحدیث عن الزواج الدولي 
نبحث طبعا عن القانون الذي سیحكم هذه الآثار، بحیث یظهر تنازع قوانین عدیدة في حالة 

هذه فما هو القانون الواجب التطبیق في مثل ، )5(وجود عنصر أجنبي في العلاقة الزوجیة
  .الحالات؟

                                                             
لقوانین، مطبعة ، تنازع ا1عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص في دول الإمارات العربیة المتحدة، ج )1(

  .940، ص 1997النجاح، دبي، 
  .144ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  )2(
- 510، ص ص 2002هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  )3(

  .144، ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 511
  .127، ص 1994تنازع القوانین وتنازع القضاء الدولي، منشورات الجامعة المفتوحة، محمد مبروك اللافي،  )4(
  .11، ص 1997حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )5(
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بحیث یختلف القانون الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة حسب اختلافها، لذلك 
، ثم ننتقل )قواعد التنازع التي تحكم الحقوق الزوجیة والنفقة(سنتعرض في الفرع الأول إلى 

  .)قواعد التنازع التي تحكم النسب(في الفرع الثاني إلى تبیان 

  الفرع الأول

  المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجیة والنفقةتنازع القواعد 

طبقا للقاعدة العامة التي أخذ بها المشرع الجزائري في إخضاع الحقوق والواجبات ما 
بین الزوجین لقانون جنسیة الزوج وقت إبرام عقد الزواج، ولعل تفضیل قانون جنسیة الزوج 

أمورها وشؤونها، وهذا ما نص  مرده هو مركزه في الأسرة، لكون رب الأسرة والمكلف بجمیع
یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها : "ج.م.ق 12علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

  "..الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یبرمها عقد الزواج

جیة، قد إن تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج على الحقوق والواجبات الزو 
الزوجان جنسیتها، فإن ، فإنه إذا غیر الزوج جنسیته بعد الزواج أو إذا غیر )1(یثیر صعوبات

القانون الواجب التطبیق یبقى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج، لذا قد یبدو من المستعصي 
أن یطبق القاضي الجزائري قانونا على أجانب، مع أن القانون لم یعد ساري المفعول في 

  .)2(لدهمب

لذلك من الملاحظ أن القاعدة العامة قد تثیر صعوبات ومشاكل وهي تجمید القانون 
الوطني للزوج وقت انعقاد الزواج، ویؤدي ذلك إلى حلول قد لا تكون مجدیة، فهل من 

كلا من  الزواج المعقول في عقد زواج مبرم ما بین جزائري ومصریة مثلا، ویغیر بعد انعقاد

                                                             
  .43رحاوي أمینة، المرجع السابق، ص  )1(
كمال، القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص  علیوش قربوع )2(

229.  
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جنسیتهما فیصبحا فرنسیین، أن یسري على الآثار الشخصیة لزواجهما القانون الزوجین 
  .)1(الجزائري باعتباره قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج

لتفادي هذه الصعوبات یمیل الفقه والقضاء الفرنسي إلى تطبیق القانون الجدید في 
أن یبقى قانون الجنسیة السابق  مادام تغیر الجنسیة لم یكن بقصد الغش فلا یعقل دهذا الصد

یسري على آثار الزواج المستقبلیة، فمثلا اكتساب الجنسیة الجزائریة ینطوي على التمتع 
  .)2(الحقوق المقررة طبقا للقانون الجزائري النافذبكافة 

وهناك استثناء وارد عن القاعدة العامة السابقة الذكر بحیث یقضي هذا الاستثناء 
الجزائري وحده متى كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج، ففي هذه بتطبیق القانون 

وهو ما ، )3(الحالة فإن القانون الجزائري هو الذي یتعین تطبیقه على الآثار الشخصیة للزواج
یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها : "ج.م.من ق 13جسدته المادة 
كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج إلا فیما یخص أهلیة  إذا 12و 11في المادتین 

  ".الزواج

وهذا الاستثناء المذكور لا یمكن تطبیقه من محكمة أجنبیة مادام یقرر حلا وحید 
الطرف كما أنه یثیر صعوبة إذ أصبح كلا الزوجین أجنبیین، فكیف یتصور في هذه الحالة 

زواج المستقبلیة لشخص أصبح أجنبیا وانقطعت صلته تطبیق القانون الوطني على آثار ال
  .)4(بالقانون الوطني

  

  

                                                             
  .44رحاوي أمینة، المرجع نفسه، ص  )1(
  .161زروتي الطیب، المرجع السابق، ص  )2(
  .44رحاوي أمینة، المرجع السابق، ص  )3(
، القیت على السنة الرابعة حقوق، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، یوسف فتیحة، محاضرات في القانون الدولي الخاص )4(

  .56، ص 2008/2009
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  الفرع الثاني

  قواعد التنازع المتعلقة بالنسب

یقصد بها انتساب الولد إلى أبویه حیث تقوم بینهما علاقة شرعیة ناتجة عن طریق 
أخرى بن من جهة وبالوالدین من جهة شرعي الصحیح، فهي رابطة تتصل بالاالزواج ال

  .وبالأسرة عموما

فالمشرع الجزائري بعدما كان ملتزما السكوت إزاء مسألة التنازع بشأن النسب، فإنه قد 
: مكرر من القانون المدني، والتي تنص على أنه 12في المادة حسم أمره بنص صریح 

نكاره قانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفل، وفي حالة " یسري على النسب الاعتراف به وإ
  .'"اة الأب قبل میلاد الطفل یطبق قانون جنسیة الأب وقت الوفاةوف

وفقا لماء جاء في نص المادة المذكورة أعلاه یطبق قانون جنسیة الأب وقت میلاد 
الطفل في حالة تنازع القوانین بشأن مسألة النسب والاعتراف به، كما یطبق قانون جنسیة 

  .الأب قبل میلاد الطفل حالة التي یتوفى فیهاالالأب وقت الوفاة في 

، أنه من الأفضل أن یخضع النسب للقانون الأكثر )1(هذا ویرى بعض الفقه الجزائري
ملائمة لمصلحة الولد، إلا إذا اصطدم ذلك بالنظام العام وأخذ بالحل الوظیفي الذي یجعل 

 .)2(مصلحة الطفل فوق كل اعتبار

  

  

  

  

                                                             
  .231ص / ،1989اسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(
  .113یوسف فتیحة، المرجع السابق، ص  )2(
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  المبحث الثاني

  الآثار المالیة لعقد الزواج

النظام المالي هو عبارة عن قواعد تنظم العلاقات المالیة للزوجین بین بعضهما 
هو مجموعة القواعد التي تحكم وتنظم أموال البعض وبین الغیر أیضا، وعلیه فالنظام المالي 

الزوجین خلال زواجهما، وهذه الآثار قد تنازع عدة قوانین على حكمها في حالة ما إذا تسلل 
الرابطة الزوجیة، وقد اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید القانون الذي عنصر أجنبي إلى 
والآثار   الشخصیة ثارلآ، فهناك من التشریعات من ساوت بین ایةالمالیحكم هذه الآثار 

آثار لقانون موحد وفي المقابل هناك تشریعات أخرى تفصل بین  المالیة من حیث إخضاعها
الشخصي لقانون وذات الطابع المالي لقانون آخر مستقل عن الزواج فتخضع ذات الطابع 

  .الأول

  المطلب الأول

  تحدید نطاق الآثار المالیة للزواج

اختلفت تشریعات الدول المختلفة في تحدید مدى ما یرتبه الزواج من آثار ذات طابع 
العربیة مالي، فنجد أن هناك تباین واضح ما بین موقف الشریعة الإسلامیة وجل التشریعات 

الإسلامیة التي تبنت أحكام قانون أسرتها علیها، وبناء على ذلك سنتعرف على موقف 
، ثم آثار الزواج المالیة في )الفرع الأول(الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري هذا في 

  ).الفرع الثاني(التشریعات الغربیة 

  الفرع الأول

  الآثار المالیة للزواج المختلط نموقف الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري م

الأصل في الشریعة الإسلامیة هو استقلال الذمم المالیة للزوجین فكل من الزوجین 
دارتها، غیر أن ذلك لا یمنع أن یتفق  حر في التصرف في أمواله الخاصة وتسییرها وإ
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ى النحو الزوجان على إدارة أموالهما بشرط أن لا یؤدي ذلك إلى جعل أموالهما مشتركة عل
ولكن لا یوجد ما یمنع من أن یتفق الزوجان على وجود ذمة  .)1(المعروف لدى الدولة الغربیة

عات المقارنة یمالیة مشتركة بعد زواجهما، ویعد هذا من شروط الزواج التي تجیز التشر 
  .)2(إدراجها في عقود الزواج

إطار الإیمان بنظام فالمشرع الجزائري تبنى مبدأ حریة تصرف الزوجة في مالها في 
یعدل نص  ، ولعل هذا ما جعل المشرع الجزائري)3(انفصال واستقلال الذمة المالیة للزوجین

من قانون الأسرة الجزائري، بحیث أجازت الفقرة الثانیة للزوجین أن یتفقا في عقد  37المادة 
الزوجیة والنسب  الزواج أو في عقد رسمي بشأن الأموال المشتركة التي یكتسبها أثناء الحیاة

  .)4(التي تؤول إلى كل واحد منهما

  الفرع الثاني

  الآثار المالیة للزواج المختلط في التشریعات الغربیة

إذا كانت الشریعة الإسلامیة قد حصرت آثار الزواج في تلك الآثار الشخصیة 
دون أن یكون هناك مساس بالذمة  ،)5(المتمثلة خاصة في حقوق وواجبات الزوجین المتبادلة

بعض التشریعات الأجنبیة لا تكتفي بهذه الآثار، إذ ترتب  ، إلا أن)6(المالیة لكل من الزوجین
على الزواج آثار أخرى تتناول أموال الزوجین وهي ما یعبر عنها بالعلاقات المالیة بین 

  .الزوجین أو بالنظام المالي للزوجین

                                                             
ة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة لاتي محمد، المنازعات المالیة بین الزوجین في الشریع )1(

  .07، ص 2002-2001تلمسان، 
  .86رشا علي الدین، المرجع السابق، ص  )2(
  .307موحند إسعاد، المرجع السابق، ص  )3(
والاقتصادیة والسیاسیة، دنوني هجیرة، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  )4(

  .159، ص 1، العدد1994جامعة الجزائر، 
  .227عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .239إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )6(
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فهته التشریعات الغربیة لها نظم اتفاقیة متعددة یختار منها الزوجان النظام الذي 
یلائمهما حسب اتفاقهما، ولكن بشرط أن یتم الاختیار كتابة وقبل شهر الزواج، وذلك في 

وفي هذه الحالة یسري على النظام المختار  Contrat de mariageشكل مشارطة زواج 
ن مع إمكانیة قانون الموقع فیما یخص طریقة شهر النظام وتقید لقانون المتفق علیه الطرفی

 Lesوهناك نظم مالیة قانونیة ویسمونها . الحقوق العینیة التي ترد على العقارات بموجبه
régimes matrimoniaux وهي تشمل عدة نظم أهمها:  

بینهما  وبموجبه تكون أموال الزوجین مملوكة على الشیاع: نظام الاشتراك القانوني -1
بنسبة النصف، وتخصص هذه الإشباع حاجات الأسرة والوفاء بالدیون الناشئة عنها، 
وفي هذا النظام یتمتع الزوج بصلاحیة إدارة أموال زوجته التي احتفظت بها لنفسها، 
وعند انتهاء الزوجیة یقسم المال المشترك بین الزوجین أو بین ورثتهما، ولهذا النظام 

 .القانوني ثلاث صور
 هي نظام الاشتراك العام وبمقتضاه تكون كل أموال الزوجین  :الصورة الأولى

 .مشتركة بینهما
 هي نظام الاشتراك في المنقولات والمكاسب وبموجبه تكون  :الصورة الثانیة

بعد الزواج شركة بینهما كذلك تكون المنقولات الأموال التي یكتسبها الزوجان 
شركة بینهما، أما العقارات المملوكة لكل واحد قبل العائدة لهما عند إبرام الزواج 

 .)1(ا یملكممحتفظا بالزواج فلا تتأثر بالزواج ویبقى كل واحد 
 أمواله  هي نظام الاشتراك المخفض وفیه تبقى لكل من الزوجین :الصورة الثالثة

ما و المملوكة عند إبرام الزواج، المنقولات والعقارات، ولكن ما یملكانه أثناء الزواج 
هو النظام القانوني المقرر في فرنسا بینهما، وهذا النظام  ةیدخرانه یكون شرك

 .)2(للزوجین اللذین لم یختارا نظاما آخر عند الزواج
وبموجبه یستقل كل من الزوجین بأمواله من حیث التصرف  :نظام الانفصال المالي  -2

والإدارة والاستغلال وكذلك یستقل كل من الزوجین بما یكتسبانه خلال فترة استمرار 

                                                             
  .164زروتي الطیب، المرجع السابق، ص )1(
  .164زروتي الطیب، المرجع نفسه، ص)2(
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الزواج ولكن یشترط أن تقسم مصاریف الأسرة وأعباؤها بین الزوجین، وهذا النظام 
 .)1(فرنساوسكسونیة ولكنه غیر معمول به في لشائع في القوانین الأنج

، وقد كانت 13/07/1965وقد ألغى في فرنسا بقانون  :دوطة والبائنةنظام ال  -3
الزوجة تقدم بموجبه لزوجها بعض أموالها في شكل مهر لیتولى إدارتها واستغلالها 
والانتفاع بأرباحها في نفقات الأسرة، ولكن هذه الأموال تصبح حبیسة لا یجوز له 

فتستقل بها وحدها  التصرف فیها ولا یجوز الحجر علیها، أما غیرها من أموال الزوجة
  .ولها حریة التصرف فیها واستغلالها

حیث  ومهما تعددت الأنظمة المالیة في الدول الغربیة فیبقى الإشكال مطروحا من
تنازع القوانین، فما هو القانون الواجب التطبیق علیها؟، وهذه المسألة مختلف فیها فقها 

ها من الأحوال الشخصیة یسري ابرنوقضاء لأنها تتوقف على تكیف النظام نفسه، فإذا اعت
القانون الشخصي، أما إذا اعتبرناها داخلة في نطاق الأحوال العینیة فتخضع إما علیها 

موقعها، للقانون موقع المال ولو أدى ذلك إلى تعدد القوانین التي تحكم أموال الزوجین بتعدد 
ما لقانون الإرادة أو لقانون موطن الزوجیة كما أفتى بذلك  من  زوجینفي قضیة " دیمولان"وإ

  .جاني

حین أسند آثار  1ف12وقد أخذ بوجهة النظر الأولى المشرع الجزائري في المادة 
الزواج الشخصیة والمالیة إلى قانون جنسیة الزوج وهو حل یتفق مع الاتجاهات الحدیثة في 

السابق " دیمولان" التشریع المقارن، أما القانون الفرنسي فقد كان في بدایة الأمر متأثر برأي
الذكر ولكن الفقه الفرنسي الحدیث یمیل إلى إسناد النظام المالي للزوجین للقانون الشخصي 
للزوج، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا یسري على آثار الزواج فیما یخص المنقولات 

حوال طبقا قانون موطن الزوجیة، وبالنسبة للعقارات تخضع لقانون موقعها، وفي كل الأ
مدني یسري القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا عند من القانون ال 13للمادة 

  .)2(إبرام الزواج

                                                             
  .165الطیب، مرجع نفسه، ص  زروتي )1(
  .165زروتي الطیب، المرجع السابق، ص  )2(
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  المطلب الثاني

  القانون الواجب التطبیق على الآثار المالیة لعقد الزواج

سنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعین، نتعرض في الأول إلى تحدید القانون 
المختص بحكم آثار الزواج المالیة في التشریع الجزائري، وفي مختلف التشریعات المقارنة، 
ننتقل في الفرع الثاني إلى تبیان أهم القیود الواردة على إعمال القانون الواجب التطبیق على 

  .هذه الآثار

  الفرع الأول

  تحدید القانون المختص بحكم الآثار المالیة لعقد الزواج

د طبیعة العلاقات المالیة بین الفقه والقضاء والتشریع المقارن في تكییف وتحدیاختلف 
، )2(وهذا الخلاف یعتبر كنتیجة منطقیة للطبیعة المختلطة للنظام المالي للزوجین. )1(الزوجین
لا تحل طبیعته الاتفاقیة دون إیصاله بمركز الأموال والأحوال الشخصیة في نفس والتي 
  .)3(الوقت

انقسم موقف التشریعات المقارنة ما بین وضع قانون واحد یحكم آثار الزواج  وقد
برمتها وما بین تحدید قانونین مستقلین أولهما یطبق على الآثار المالیة وثانیهما یختص 

  .)4(بحكم الآثار الشخصیة

وعلى خلاف القوانین القطري والجزائري وجل التشریعات التي تثبت مذهب وحدانیة 
الواجب التطبیق على آثار الزواج الشخصیة والمالیة، نجد أن المشرع التونسي قد  القانون

دواجیة القانون الواجب التطبیق على آثار الزواج، ففرق بین الآثار الشخصیة از أخذ بمبدأ 
                                                             

  .227عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص  )1(
  .394رحاوي أمینة، المرجع السابق، ص  )2(
 هشام علي صادق، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب، تنازع القوانین، دار الفكر الجامعي، مصر )3(

  .283، ص 1999
  .90رشا علي الدین، المرجع السابق، ص  )4(
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فالحل الذي أورده المشرع ،)1(غیر المالیة والآثار المالیة من حیث القانون الواجب التطبیق
  .الزوجین یتوقعان القانون الواجب التطبیق على آثار زواجهما المالیةالتونسي یجعل 

  الفرع الثاني

  القیود الواردة على تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج

یعطل فیها تطبیق القانون المختص بحكم آثار الزواج المالیة وقت  تهناك حالا
  :انعقاد الزواج وتشمل ما یلي

  :موقع المالأثر قانون : أولا

إذا كان قانون دولة الزوج هو الذي یحكم الآثار المالیة للزواج، فلا یجب أن تتعارض 
أما إذا كانت  ،)2(أحكام هذا القانون مع أحكام قانون موقع الأموال التي یمتلكها الزوجین

أموال الزوجین تقع في إقلیم دولة معینة، وكان قانون الزوج وقت الزواج یقرر أو یعرف 
بحقوق معینة على هذه الأموال، فلا یجب أن تتعارض هذه الحقوق مع أحكام قانون 

  .)4(الذي یسري على الحیازة والملكیة والحقوق العینیة الأخرى ،)3(موقع

یمكن القول أن تطبیق قانون جنسیة الزوج على الآثار المالیة لعقد الزواج  وبالتالي
مقید بمراعاة المجال الذي یعمل فیه قانون موقع المال كبیان الحقوق العینیة التي تكسب فیه 

  .)5(أحوال عدم التصرف فیه

  

  
                                                             

  .286، ص 2005جمال محمود الكردي، تنازع القوانین، منشأة المعارف ، الاٍسكندریة،   )1(
  .233عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص   )2(
  .124- 123، ص2006صر، ، دار النهضة العربیة، م1أبو العلاء النمر، المختصر في تنازع القوانین، ط )3(
هشام علي صادق، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، الجنسیة ومركز الأجانب، دار الفكر  )4(

  .284، ص1995الجامعي، مصر، 
  .242عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص  )5(



 

49 
 

  :النظام العام یعطل العمل بقانون جنسیة الزوجبالدفع : ثانیا

بحكم العلاقات  أصلاانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج المختص قیتعطل تطبیق 
الأجنبیة تخالف أحكامه المنظمة لآثار الزواج المالیة المالیة بین الزوجین، إذا كان القانون 

من القانون  24، وذلك عملا بنص المادة )1(النظام العام والآداب العامة في الجزائر
  .)2(المدني

  :في استبعاد قانون جنسیة الزوجدور الإحالة  :ثالثا

لا یطبق قانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج على آثار الزواج المالیة إذا كان هذا 
القانون یدفع بعدم اختصاصه التشریعي ویحیل الاختصاص إلى قانون آخر قد یكون قانون 

ضي فسوف یطبق دولة القاضي أو قانون دولة أخرى، فإذا كانت الإحالة إلى قانون دولة القا
القاضي الجزائري القانون الوطني لأن المشرع الجزائري یأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى 

غیر أنه یطبق القانون : "الفقرة الثانیة من القانون المدني 1مكرر 23طبقا لنص المادة 
  ".الجزائري إذا أحالت علیه قواعد تنازع القوانین في القانون الأجنبي المختص

  :تدخل قانون الموطن أو قانون محل الإقامة في حالة انعدام جنسیة الزوج: رابعا

یستحیل إخضاع آثار الزواج لقانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزوج إذا كان هذا 
أو محل إقامته تطبیقا للحكم  الأخیر عدیم الجنسیة لذلك سیحل محله قانون موطن الزوج

إذا لم یوجد في القانون المختص نص في هذا : "ن ق مم 03فقربة  23المتضمن في المادة 
الشأن طبق التشریع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشریع المطبق في 

  ".عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقلیمي

  

                                                             
  .326هشام علي صادق، عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص )1(
حیث نصت على أنه لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة، إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب  )2(

  .405العام في الجزائر، مذكور من طرف رحاوي امینة، المرجع السابق، ص 
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  :تطبیق القانون الوطني إذا كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزواج: خامسا

من القانون المدني الجزائري سیطبق  13ناء المقرر في نص المادة بمقتضى الاستث
القانون الجزائري وحده على الآثار المالیة للزواج، إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد 

ویستنتج هذا الاستثناء مفعوله في حالة إذا كان الزوج وقت انعقاد الزواج وكانت  ،)1(الزواج
الزوجة جزائریة في هذا الوقت ففي هذه الحالة وخلافا للقاعدة العامة ستطبق أحكام القانون 

جزائریا وقت انعقاد الزواج فسیطبق أما إذا كان . الجزائري المتعلقة بآثار الزواج المالیة
  .من القانون المدني 12/1جزائري طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة القانون ال

في حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي الجنسیة الحقیقیة وفي الواقع یترتب على "
سالفة الذكر على أن القانون  13إعمال الاستثناء ونتائج غیر منطقیة، حیث تنص المادة 
الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج الجزائري هو الواجب التطبیق على آثار الزواج إذا كان 

ته بعد ذلك، بینما لا یطبق القانون الوطني إذا كان أحد الزوجین حتى ولو تغیرت جنسی
  .أجنبیا واكتسب الجنسیة الحقیقیة

  

  

  

  

  

                                                             
من المقرر شرعا أنه یسري "حیث قضت بأنه  17/02/1998جسدته المحكمة العلیا صراحة في قرارها الصادر بتاریخ  )1(

قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار یرتبها عقد الزواج فیها یعود منها إلى المال ومن المقرر 
إذا كان أحد الزوجین جزائریا  12، 11في الأحوال المنصوص علیها في المادتین أیضا أنه یسري القانون الجزائري وحده 

، محكمة "وقت انعقاد الزواج إلا فیما یخص أهلیة الزوج، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هاذین المبدأین یعد مخالفة للقانون
لیها من طرف رحاوي أمینة، ، مشار 167، العدد 2000، المجلة القضائیة، 170032قرار رقم  998/*17/02العلیا  اٍ

  .مرجع سابق
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، تعرضنا من "تأثیر الزواج المختلط على حالة الزوجین"وفي ختام دراستنا لموضوع 
خلال هذه الدراسة إلى الآثار التي یرتبها الزواج المختلط والي ینفرد بها عن الزواج ذو 
الصبغة الوطنیة، تأثیره على حالة الزوجین، یمكن بمقتضاه اكتساب أحد الزوجین جنسیة 

واكب أغلب التشریعات المقارنة  05/01الجزائري من خلال الأمر  الزوج الآخر، المشرع
التي أخذت بالنظریة المعاصرة للاستقلال الجنسیة في العائلة، بحیث استحدث طریقا جدیدا 

، إلا أنه 70/86الذي لم یكن ینص علیه الأمر " الزواج المختلط"وهو لاكتساب الجنسیة 
خفف حیث قرر إمكانیة اكتساب الجنسیة الجزائریة اعتنق مبدأ استقلال الجنسیة بشكله الم

بالنسبة للزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبیة، وبذلك یكون قد احترم إرادة المرأة وجسد مبدأ 
  .المساواة بین الجنسین في مجال الجنسیة على غرار مجالات أخرى

زواج ونستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري من خلال هذه الأحكام قد جعل من ال
المختلط مجرد ظرف مسهل لاكتساب الجنسیة الجزائریة، فیمكن للزوجة الأجنبیة الاحتفاظ 

، كما بجنسیتها السابقة وخول لها إمكانیة الدخول في جنسیة زوجها إذا أبدت رغبتها في ذلك
اكتساب الجنسیة الجزائریة مثله مثل الأجنبیة في حق له الأجنبي المتزوج من جزائریة كذلك 

  .تزوجة بجزائريالم

حاول التخلص من الآثار السلبیة لقوانین الجنسیة  05/01وعلیه نستخلص أن الأمر 
مكرر من قانون  09أقل شدة  في المادة الجزائریة السابقة حیث بدى المشرع الجزائري 

الجنسیة إذ أنه جعل للزواج أثر غیر مباشر على جنسیة الزوجین، فلا یدخل الزوجین 
نما یحتفظان بجنسیتهما الأصلیة ویمكنهنبیین جالأ ا مفي الجنسیة الجزائریة بقوة القانون وإ

اكتساب الجنسیة الجزائریة بناء على طلبتها وطبقا للشروط التي أوردها قانون الجنسیة 
روط مكرر، وما یلاحظ على هذه الش 09الجزائري، في المادة المضافة بالتعدیل وهي المادة 

أنها شروط مبالغ فیها تشبیه إلى حد كبیر شروط التجنس باستثناء تخفیف شرط مدة الإقامة 
ح الأجنبي الذي نسنوات إلى سنتین، خصوصا إثبات الوسائل الكافیة للمعیشة التي تم 7من 

  .على خلاف الأجنبیة التي تتزوج جزائري، فالزوج هو الملزم بالإنفاق علیها یتزوج بجزائریة
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ویلاحظ أن المشرع لم یتطرق لتبیان آثار اكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق هذا 
الزواج على أبناء الزوج الأجنبي من زواج سابق، وبذلك یكون ضیق آثار امتداد الجنسیة 
عن طریق الزواج المختلط لكنه في المقابل باكتساب الأولاد الجنسیة الجزائریة عن طریق 

  .وأب جزائريالانتساب إلى أم جزائریة 

 ،وبالإضافة إلى إمكانیة تأثیر الزواج المختلط على جنسیة أحد الزوجین أو كلاهما
فالزواج آثار أخرى شخصیة كالحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین، النسب الشرعي، 

بالنظم المالیة للزوجین التي تحدد أساسا  الغربیةوأخرى مالیة یعبر عنها بعض القوانین 
لتزامات كل من الزوجین وهي معروفة عند التشریعات الغربیة كالتشریع الفرنسي، حقوق وا

أما التشریعات التي استمدت أحكامها من الشریعة الإسلامیة فلا تؤمن بها لأنها تقصر تأثیر 
الزواج على مسائل ذات صبغة شخصیة أما الجانب المالي فهي لم تجعل للزواج أي تأثیر 

  .استقلال الذمم المالیة للزوجین لأنها تبنت مبدأعلیه 

التسویة بین الآثار الشخصیة والمالیة التي  إذا رأینا أن المشرع الجزائري قد اختار
یرتبها عقد الزواج من حیث القانون الواجب التطبیق علیها في حال تنازع عدة قوانین على 

عقاد الزواج، وینتج عن حكمها، فأخضعها كلیة لقانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت ان
  .هذا الحل تجمید القانون الوطني للزوج بوقت انعقاد الزواج

من الأفضل أن یتدخل المشرع بتعدیلات في المستقبل قد یرتب علیها تغیر  لذلك
الوقت الذي یعتد به تحدیدها قانون جنسیة الزوج فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على 

  .من القانون المدني 12/1الآثار الشخصیة والمالیة المنصوص علیها في المادة 

ر من الآثار الشخصیة إلا أن أغلبیة التشریعات وبالرغم من أن النسب الشرعي یعد أث
ومن بینها التشریع الجزائري قد خصه بقاعدة إسناد خاصة مستقلة عن القاعدة التي تسري 

مكرر من قانون  13على الزواج الشخصیة الأخرى، وأدرجها المشرع الوطني في المادة 
نكاره لقا نون جنسیة الأب قبل میلاد المدني التي نصت على إخضاع النسب والاعتراف به وإ

  .الأب قبل میلاد الطفل یطبق قانون جنسیة الأب وقت الوفاة الطفل وفي حالة وفاة
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وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهایة البحث ونرجو أن نكون قد ساهمنا ولو بقلیل 
  .بتوضیح هذا الموضوع وهذا بفضل االله عز وجل، وعون أهل الفضل

  



 

55 
 

  

  



 

56 
 

  :المصادر
  :القرآن الكریم

  : الكتب
 .1997أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دون دار النشر،  إبراهیم -1

 .، دار النهضة العربیة، مصر1أبو العلاء النمر، المختصر في تنازع القوانین، ط -2
أحمد عبد الحمید، أحكام الجنسیة ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخلیجي،  -3

  .1990، الإسكندریةالمؤسسة الجامعیة 
أحمد عبد الكریم سلامة، محمد الروبي، قانون الجنسیة المصریة، مركز الأجانب، دار  -4

 .2003النهضة العربیة المصریة، 
أحمد فراح حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة،  -5

  .2004الإسكندریة، 
  .1989ة، الجزائر، اسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، دیوان المطبوعات الجامعی -6
الطبعة الثالثة عشر، زائري، تنازع القوانین، أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الج -7

 .2013دار هومة، الجزائر، 
المصري محمد ولید، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشریعات  -8

 .2011، دار الثقافة، عمان، 3العربیة والقانون الفرنسي، ط

، مطبعة العشري، دون 3بدر الدین عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولیة، ط -9
 2003دار النشر، 

جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي   -10
والقانون والقضاء، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

 .2007مصر، 
  .2005جمال محمود الكردي، تنازع القوانین، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -11
حسام الدین فتحي ناصف، نظام الجنسیة في القانون المقارن، دار النهضة العربیة،  -12

  .القاهرة، مصر
حسن الممي، الجنسیة في القانون التونسي، مصنع الكتاب الشركة التونسیة للتوزیع،  -13

 .1997تونس، 



 

57 
 

 .1997، القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، حسن الهداوي -14

رشا بشار، إسماعیل الصیاغ، موقف القانون من جنسیة أبناء الأم المتزوجة من  -15
 .2012أجنبي، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 

، رشا علي الدین، القانون الواجب التطبیق على عقد الزواج، دار الجامعة الجدیدة -16
 .2010الإسكندریة، 

 .2002زروتي الطیب ، الوسیط في الجنسیة الجزائریة، مطبعة الكاهنة، الجزائر،  -17

 الجزءزروتي الطیب، القانون الدولي الجزائري، مقارنا بالقوانین العربیة، تنازع القوانین،  -18
 .2000الأول، مطبعة الكاهنة، 

لأجنبي ورقابة المحكمة العلیا شمس الدین الوكیل، دراسة مقارنة في إثبات القانون ا -19
  .على تفسیره، منشأ المعارف الإسكندریة، مصر

صوفي حسن أبو طالب، الوجیز في القانون الدولي الخاص في القانون المصري  -20
  .واللبناني، دار النهضة، بیروت

عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني، مكتبة النهضة  -21
 .اهرةالمصریة، الق

عكاشة محمد عبد العال، أصول الاتجاهات في مشكلة تنازع الجنسیات، دار الجامعة  -22
 .1996الجدیدة للنشر، مصر، 

عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص في دول الإمارات العربیة المتحدة،  -23
  .1997، تنازع القوانین، مطبعة النجاح، دبي، 1ج

كمال، القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  علیوش قربوع -24
 .عبد الرحمن میرة، بجایة

 .2009قصي محمد العیون، شرح أحكام الجنسیة، دار الثقافة للنشر، بیروت، لبنان،  -25
، دار الخلدونیة للنشر 1لحسن بن شیخ آت ملویا، قانون الجنسیة الجزائریة، ط -26

 .2010والتوزیع، الجزائر، 

محمد مبروك اللافي، تنازع القوانین وتنازع اختصاص القضاء الدولي،منشورات  -27
  .1994الجامعة المفتوحة، 



 

58 
 

محمد مبروك اللافي، تنازع القوانین وتنازع القضاء الدولي، منشورات الجامعة  -28
  .1994المفتوحة، 

، 1ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتاب الأول، ط -29
  .137، ص 2009دار النهضة العربیة، مصر، 

ناصر عثماني محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتاب الأول،  -30
 .2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1الجنسیة، ومركز الأجانب، ط

هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة،  -31
 .2002مصر، 

ي صادق، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول هشام عل -32
 .1995الجنسیة ومركز الأجانب، دار الفكر الجامعي، مصر، 

  : المذكرات

دربة أمین، قواعد التنازع المتعلقة بزواج وانحلاله، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة   -1
الماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2007-2008. 
رحاوي أمینة، الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  -2

-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، كلیة 
2011.  

زلاشي بشرى، الزواج المختلط إشكالیة تنازع القوانین من حیث انعقاده وآثاره، بحث لنیل  -3
  .2001-2000شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ق السیاسیة والمدنیة وحمایتها في الجزائر، مذكرة ماجستیر، شاشوا نور الدین، الحقو  -4
  .2007-2006جامعة تلمسان، 

صفیة بشاتن، أثر الزواج المختلط على جنسیة المرأة، مذكر ماجستیر، جامعة مولود  -5
 .معمري، تیزي وزو، 

قریشي رزیقة، اثر الزواج المختلط على جنسیة أفراد الأسرة، دراسة مقارنة، مذكرة   -6
 .2010-2009تیر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ماجس



 

59 
 

لاتي محمد، المنازعات المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة  -7
 .2002-2001الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، 

  :المجلات
مجلة العلوم الجزائري، الجنسیة تشوار حمیدو زكیة، الحق في الاسم في القانون   -1

 .، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانالقانونیة والإداریة والسیاسیة
جابر صلاح الدین، اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط وآثاره في القانون  -2

 .147، العدد الحادي عشر، ص مجلة المفكرالجزائري، 
المجلة الجزائریة للعلوم دنوني هجیرة، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري،    -3

  .159، ص 1، العدد1994جامعة الجزائر،  القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،
المجلة ، الجنسیة السودانيقانون عنابت عبد الحمید ثابت، التجنس في تشریع   -4

الجمعیة المصریة للقانون الدولي، المجلد التاسع والثلاثون،  المصریة للقانون الدولي،
ار إلیه من طرف رحاوي أمینة، الزواج المختلط في القانون الدولي مش 39العدد 

-2010الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
2011. 

مجلة القانون فؤاد عبد المنعم ریاض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسیة،   -5
العدد  1959طبعة جامعة القاهرة سبتمبر، السنة التاسعة والعشرون، م والاقتصاد،

 .الثالث
المجلة المصریة للقانون ، نحو تعدیل قانون الجنسیة المصري فؤاد عبد المنعم، -6

، 1994المجلد الخمسون، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، مصر،  الدولي،
، هشام علي صادق، الجنسیة المصریة، القطبیة للتوزیع 1817-1850العدد 

 .1995والنشر، الإسكندریة، مصر، 
  :الاٍتفاقیات الدولیة

ت ، ودخل29/01/1957اتفاقیة دولیة صدرت عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -1
 74وصل عدد دول الأطراف فیها إلى  2013، وفي 11/08/1958حیز التنفیذ في 

 .دولة
 .22/02/2005مجلس الوزراء المنعقد في  -2



 

60 
 

  :الدساتیر

 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ  01-16دستور معدل بموجب القانون رقم  -1
 .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس سنة  6الموافق 

  : القوانین
دیسمبر سنة  15، الموافق لـ 1390شوال عام  17المؤرخ في  70/86رقم  الأمر -1

 .، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، المعدل والمتمم1970
، 1984یونیو  9الموافق لـ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11القانون رقم  -2

 .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم
 : المراجع بالفرنسیة

1- CF. DE GROOT GERRAD-René, VRINDS ERIK, La nationalité et 
l’enfant, 3ème conférence sur la nationalité, Strasbourg, 11-12 Octobre 2004.  

2- GF, Vov odille. Op.cit, pp63-65. Fadlah Ibrahim, La famille, légitime en 
droit international privée. Malloz, Paris, 1977. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

61 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

62 
 

  الفهرس

  02  مقدمة
  الفصل الأول

  أثر الزواج المختلط على الحالة العامة للزوجین
  06  أثر اكتساب الجنسیة بمقتضى الرابطة الزوجیة: المبحث الأول 

  07  الجنسیة المكتسبة بناء على الرابطة الزوجیة في الفقه والقانون: الأول المطلب
  07  الزواج المختلط وأثره على جنسیة الزوج: الفرع الأول

  07  :عدم تأثیر الزواج على جنسیة الأجنبي المتزوج بوطنیة: أولا
  09  تأثیر الزواج على جنسیة الأجنبي المتزوج بوطنیة: ثانیا
  10  الزواج المختلط على جنسیة الزوجة: الثاني الفرع
  11  :النظریة التقلیدیة: أولا
  12  :النظریة المعاصرة استقلال جنسیة الزوجین: ثانیا
  14  :تقدیر النظریتین: ثالثا

  15  اكتساب الجنسیة بناء على الرابطة الزوجیة في القانون الجزائري: المطلب الثاني
  15  أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجین في القانون الجزائري: الأول الفرع
موقف المشرع الجزائري من أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجین وفقا : أولا

  :1963لقانون الجنسیة لعام 
15  

موقف المشرع الجزائري من أثر الزواج المختلط على حالة الزوجین وفقا : ثانیا
  :1970الجنسیة لعام لقانون 

16  

 1970موقف المشرع الجزائري من الزواج المختلط على حالة الزوجین لعام : ثالثا
  :05/01المعدل والمتمم بموجب الأمر 

17  

شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة بمقتضى رابطة الزوجیة بعد تعدیل : الفرع الثاني
2005  

18  

  23  آثار اكتساب الجنسیة بمقتضى الزواج المختلط: الثاني المبحث



 

63 
 

  23  الآثار الشخصیة: المطلب الأول
  23  الأثر السلبي لزواج الوطنیة بأجنبي: الفرع الأول
  25  اكتساب الصفة الوطنیة: الفرع الثاني
  26  أثر انتهاء الرابطة الزوجیة على اكتساب الجنسیة: الفرع الثالث

  27  الآثار الجماعیة لاكتساب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط: الثاني المطلب
  27  تمتع الأبناء بجنسیة الأم المكتسبة بمقتضى رابطة الزوجیة: الفرع الأول
تمتع الأبناء بجنسیة الأم المكتسبة بمقتضى رابطة زوجیة في الأنظمة : الفرع الثاني

  الغربیة
28  

  الثانيالفصل 

  ة للزوجینصاخالمختلط على الحالة الأثر الزواج 
  32  الآثار الشخصیة لزواج المختلط: المبحث الأول
  32  نطاق تطبیق الآثار الشخصیة لعقد الزواج: المطلب الأول

  33  حقوق وواجبات الزوجین: الفرع الأول
  33  :التزامات الزوجة اتجاه الزوج: أولا
  34  :التزامات الزوج إتجاه الزوجة: ثانیا
  35  :الالتزامات المشتركة بین الزوجین: ثالثا

  35  النسب الشرعي: الفرع الثاني
  37  آثار تثیر الجدل حول اعتبارها من آثار الزواج الشخصیة: الفرع الثالث 

  37  :النفقة الزوجیة: أولا
  38  :أثر الزواج على أهلیة المرأة المتزوجة: ثانیا
  38  :الزوجین بإحدى الالتزامات المتبادلة بینهماالحكم المترتب عند إخلال أحد : ثالثا

  39  القانون الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة لعقد الزواج: المطلب الثاني
  40  قواعد تنازع المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجیة والنفقة: الفرع الأول
  42  قواعد التنازع المتعلقة بالنسب: الفرع الثاني



 

64 
 

  43  الآثار المالیة لعقد الزواج: الثاني المبحث
  43  تحدید نطاق الآثار المالیة للزواج: المطلب الأول

موقف الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري من الآثار المالیة للزواج : الفرع الأول
  المختلط

43  

  44  الآثار المالیة للزواج المختلط في التشریعات الغربیة: الفرع الثاني
  47  القانون الواجب التطبیق على الآثار المالیة لعقد الزواج: ب الثانيالمطل

  47  تحدید القانون المختص بحكم الآثار المالیة لعقد الزواج: الفرع الأول
  48  القیود الواردة على تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج: الفرع الثاني

  48  :أثر قانون موقع المال: أولا
  49  :الدفع بالنظام العام یعطل العمل بقانون جنسیة الزوج: ثانیا
  49  :دور الإحالة في استبعاد قانون جنسیة الزوج: ثالثا
  49  :تدخل قانون الموطن أو قانون محل الإقامة في حالة انعدام جنسیة الزوج: رابعا

  50  :القانون الوطني إذا كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزواج تطبیق: خامسا
  52  خاتمة

  56  قائمة المراجع
  62  فهرس المحتویات

  

  

  

  

 


